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الجرائم الإقتصادية والمالية وسبل محاربتها 
  .دوليا ووطنيا



  رـكـة شـمـلـك
  .أشكر االله سبحانه على تيسيره لي إعداد هذه الدراسة

الذي " الطاهر يعقر"أتقدم بتشكراتي الخالصة إلى الأستاذ والأخ  
تفضل بالإشراف على إعدادي لهذه المذكرة ولم يدخر جهدا في 

  آجره االله...... معاونتي وإفادتي بتوجيهاته

إلى جميع أساتذة جامعة خميس مليانة الذين تشرفنا بأن نتلقى 
  لهم منا خالص الدعاء.............. القانونية عنهم معارفنا

  بزينة . م..........مدير جامعة خميس مليانة: إلى السادة

  ح تيطاوني.د.........رئيس معهد الحقوق والعلوم السياسية

كل من قدم لنا يد المساعدة في إعداد وإخراج هذه الدراسة  إلى
   .إلى الوجود



  إهداء
إلى من فرحت بقدومي إلى الحياة وغمرتني بفائض حبها ولم 

  .أمي...... تنسني بدعائها

  إلى من منحني رعايته وافخر بأني من صلبه وأحمل

  أبي......... .إسمه  

  ..............آية، هبة، محمد: إلى الزوجة الكريمة والأبناء الأحبة

  .االله ارحمه باية ةروح الحاجإلى 

  إخوتي وأخواتي إلى

  إلى الأصهار جميعا

معنويا أو  !إلى كل من ساعدني وآزرني في هذه المرحلة الدقيقة
  ............ ماديا وأخص بالذكر رابح لعراجي، عمر شريفي

إلى جميع الطلبة الذين تعرفت عليهم بجامعة خميس مليانة وتربطني 
  .بهم صداقة

  مولود                                                            





 مقدمة
 

 أ 
 

  :مقدمة

سياسيا : الأصعدةمحدقا بالأمن العالمي على جميع  القد باتت الجرائم الإقتصادية والمالية خطر

ار حيث إنه،ع نهاية الألفية الثانية التحولات التي عرفها العالم خاصة م ، بعدإجتماعياوإقتصاديا و

الإقتصاد، واكتسحت العولمة كل فياتي وإنتهى معه الإشراف المطلق للدولة على توجيه والإتحاد الس

مما يعني  ،نظام إقتصاد السوق حتمية، وأصبح مجالات الحياة الإنسانية وخاصة مجال الإقتصاد والمال

مزيدا من تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح أسواق المال على رؤوس الأموال، وحدثت قفزة علمية 

  .والإتصالكبيرة، وتطور كبير في مجال تكنلوجيا المعلومات 

كل هذه التغيرات كانت بيئة مواتية لتنامي الإجرام الإقتصادي والمالي على المستوى الدولي 

  .بل أدت هذه التغيرات إلى ظهور أنواع مستحدثة من الجرائم لم تكن معروفة ،وعلى المستوى الوطني

 لك لم يتم ذو ،ع نشاط الشركات عبر الوطنية وأصبحت مسيطرة على الإقتصاد العالميستلقد ا

كدفع الرشاوي والعمولات بملايين الدولارات إلى : في غالب الأحيان إلا بطرق غير مشروعة

الفوز بالصفقات العمومية وكسب المصالح في غير إطار المنافسة المسؤولين في الدول من أجل 

  .الشريفة

المالية التي لا  لقد باتت المؤسسات الإقتصادية والمالية، مهيمنا عليها من طرف المافيات

وتبييض الأموال، والغش في  ،العملات المخدرات، وتهريب البضائع، وتزويرتتورع عن الإتجار ب

  .والتلاعب بأسعار الأسهم والسندات في الأسواق المالية العالمية،السلع والمواد الإستهلاكية 



 مقدمة
 

 ب 
 

مكانة الرفيعة في مجرمين جدد وأشكال جديدة للجريمة، مجرمون من ذوي ال لقد أصبحنا أمام 

وتحويلات غير مشروعة  ،ماسة بالنظم المعلوماتية ،وجرائمالمجتمع أو من ذوي القدرات العقلية الفائقة

  .بملايير الدولارات عبر لمسة زر

من العولمة الإقتصادية والمالية أكثر مما إستفاد منها  جريمة الإقتصادية والمالية استفادتإن ال

من  اكثير ، بل إن خطورة الظاهرة بعد فكثير من الدول لم تع ،الظاهرة القائمون على محاربة هذه

لإستقطاب الأموال التي هي ،الدول ذات الإقتصاديات الضعيفة تتسامح مع بعض أشكال هذه الجرائم 

  .ليها بغرض الإستثمار وتحقيق التنمية المحليةماسةا بحاجة 

وآثارها تتفاقم في جميع  ،هرة بفعاليةاليوم مازال عاجزا عن محاربة هذه الظا إن العالم

  .المجالات يوما بعد يوم

وتحليلها  المعلومات بتجميع  هذه الظاهرة دراسة علمية تبدأ إن المحاربة تقتضي ابتداءا دراسة

  .تقديم الحلول ووضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف، ثم وضع الإستنتاجات،ف

لجرائم الإقتصادية والمالية بدأت محتشمة لكنها فعال علي االتي تهتم بإيجاد رد إن الدراسات 

  ).أمريكا وأوربا(الآن قطعت أشواطا مهمة خاصة على المستوى الدولي والإقليمي 

بدراسة غير مسبوقة في هذا ) IHESI(في فرنسا قام معهد الدراسات العليا في الأمن الداخلي 

  .العابرة للأوطانالجنح الإقتصادية والمالية : المجال، حملت اسم

وتوفير المعلومات عن  ،رالي بدور مهم في مجال الدراسةيفدال اتفي أمريكا يقوم مكتب التحقيق

  .مكتب المساعدات الفنية التابع لوزارة المالية الأمركية الجرائم الخطيرة على غرار 

  .يتهاإن العالم العربي ليس بعيدا عن هذا المجال بالرغم من أن جهوده مازالت في بدا
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الجرائم "نظمت أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة بعنوان  1996سبتمبر  30 ففي 

من أجهزة الشرطة، وذلك  ،و قياداتوالمهتمين ،الإقتصادية وأساليب مواجهتها نشطها عدد من الخبراء

  .لمتطلبات الخطة الأمنية العربية الثانية اتنفيذ

بهذه الظاهرة وتتقدمها منظمة الأمم المتحدة ومجموعة  ةكثير من المنظمات الدولي لقد إهتمت

  ".OAS"ومنظمة الدول الأمريكية " GAFI"العمل المالي 

إن العمل على مواجهة الجريمة الإقتصادية والمالية يقتضي عملا على المستوى الدولي 

  .ق الجهود والتعاون أمنيا وقضائيا وإدارياوالإقليمي، يسنده عمل على المستوى المحلي في إطار تنسي

ت التعاون القضائي ملهمة بخصوص آليا" GAFI"تعتبر التوصيات الأربعين لمجموعة العمل 

لمجرمين وتبادل المعلومات، والمساعدة القانونية ومصادرة عوائد اوالامني متمثلة في مواضيع تسليم 

وصيات الأفراد قد تشكل أحيانا عوائق أمام التعاون إن إشكاليات سيادة الدول وإحترام خص. الجرائم 

  .الدولي

إستثناء هو  ر التي يسببها الإجرام الإقتصادي والمالي لجميع الدول دونطلكن الوعي بالمخا

  .مثل هذه الإشكالياتوحده من يجد الحلول ل

ي والوطني الإقليملا على المستوى الدولي ويمة الإقتصادية والمالية تقتضي عمإن مواجهة الجر

  .بين الجهود المختلفة خاصة في المجالات الأمنية والقضائية التنسيق من خلال التعاون و

في الحقيقة وعلى المستوى الدولي نجد كثيرا من الإتفاقيات أبرمت لمحاصرة هذه الظاهرة 

  .2000سنة ل، وإتفاقية باليرمو 1988إتفاقية فينا لسنة : الإجرامية مثل
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إعلان : ت الصلة بالموضوع مثلالإتفاقيات الأوربية ذاهناك  وعلى المستوى الإقليمي 

  .2000لسنة  ستراسبورغ 

  .تخذت إجراءات لمسايرة الجهود المبذولة دوليالمستوى المحلي فقد سنت تشريعات واأما على ا

مويل الإرهاب لأموال وتة من تبييض االمتعلق بالوقاي 05/01در القانون ففي الجزائر مثلا ص

  .من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقاية  06/01والقانون ومكافحتهما 

  :أهمية الدراسة

الدراسة تستمد أهميتها من كونها أولا تتعلق بموضوع أصبح يشد إهتمام الباحثين والعاملين على إنفاذ 

  .القانون، مع قلة الدراسات المتوفرة

  .مخاطر هذا الإجرام أصبحت كبيرة على جميع الأصعدة أما ثانيا فإن

  :هناك نوعان من الأسباب :الموضوع أسباب إختيار

  :الأسباب الموضوعية

خطورة الجريمة الإقتصادية والمالية وإنعكاساتها المدمرة على مجالات الإقتصاد والمال  -

 .والأعمال

لم تتناول هذا الموضوع إلا القليل من الدراسات دوليا ومحليا مما يقتضي : جدة هذا الموضوع -

 .إيلائه مزيدا من الإهتمام والدراسة الأكاديمية

المساهمة في إبراز الإشكاليات المحيطة بالموضوع بهدف دراستها وتحليلها بشكل معمق  -

 .ودقيق
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  :الأسباب الشخصية

، فمجال الأعمال محل لكثير من الجرائم "إدارة الأعمال"إرتباط الموضوع بتخصص  -

 .الإقتصادية والمالية

في جانبه النظري ،رغبتي الشخصية في أن تقدم هذه الدراسة إضافة علمية في هذا المجال  -

 .والعملي

  :أهداف الدراسة

 .محاولة التعريف بظاهرة الجريمة الإقتصادية والمالية وخصائصها ومميزاتها -

 .الإقتصادية والإجتماعية والسياسية: الوقوف على آثار الجريمة الإقتصادية والمالية -

 .تحديد الآليات الدولية والإقليمية والمحلية لمحاربة هذه الظاهرة -

التطرق إلى أهم الاجهزة التنفيذية لمحاربة هذه الظاهرة على المستوى العالمي والمستوى  -

 .الإقليمي والمستوى المحلي

  : لدراسةمنهج ا

  :المنهج الوصفي التاريخي التحليليإعتمدت في هذه الدراسة   

ظهور الجريمة الإقتصادية والمالية، مع إعطاء رأي الفقهاء في ل التاريخية الدراسة الوصفية  -

 .مفهوم هذه الظاهرة، وكذلك النصوص والإتفاقيات الدولية، والقوانين الوطنية

ت المكافحة التي جاءت بها النصوص الدولية، أو تلك الدراسة التحليلية للوقوف على آليا -

 .الواردة في التشريعات الوطنية



 مقدمة
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ما المقصود بالجريمة الإقتصادية : على ضوء هذه المقدمة يمكن أن نطرح الإشكالية الآتية

  والمالية؟ وما هي سبل محاربتها دوليا وإقليميا ومحليا؟ 

  : الأسئلة الفرعية الآتية بطرحسنحاول الإجابة عن الإشكالية الرئيسية   

 ما هو مفهوم الجريمة الإقتصادية والمالية؟ وما هي أبرز خصائصها؟ - 1

  ما هي أهم أنواع الجرائم الإقتصادية والمالية؟ وما هي أسبابها وآثارها؟ - 2

 فيما تتمثل جهود محاربة الجرائم الإقتصادية والمالية دوليا وإقليميا ووطنيا؟ - 3

 هذه الظاهرة؟المعتمدة دوليا وإقليميا ووطنيا في محاربة  ةما هي الخطط التنفيذي - 4
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les cols blancs
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1
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La criminalité en col blanc.
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100020%

                                                           
1 edwin sutherland1949

wite collar criminality
2 200012
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IHESI )1999

                                                           
1   deffosser (M), le victime collecées en droit pénal des affaires, thèse, lille 1978,p : 

17.  
2 droit pénal des affaires, ed. thems, 1990 (l’introduction) delma  marty
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11966

                                                           
1 - vladimir bayer, les interactions économiques, cour de droit pénal spécial, université du 
cair, 1963,p16 et suiv 

2  
3 31993

607624
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1  Garofalo : 5eme édition, alcane, p216.
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omc1995

1.5

861995

                                                           
1 Rebert bayer , pierre français souyri, mondialisation et regulations europe et japan face a 

la singularité américaine  éditons la découvete France 2001,32-33. 
2jean de maillard un monde loi, stock 2001,26 
3 
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21995

1310
3 Michel chassudovsky,commnet les mafias gangrènent l’économie mondiale le monde 

diplomatique (décembre 1996), 24.25. 
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142000GAFI

25

2000

3115

                                                           
1 Bernard dufil les paradis de la mondialisation libérale,1-5 www.cfdt.banques.fr dossiers, 

blanchiment.
244
3
  - 

4

http://www.cfdt.banaques.fr/
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1 philip bayer l’argent sale, l’harmattan ,France 2000,30.35. 
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 :الفصل الثالث

  الجهود الدولية لمحاربة الجرائم الإقتصادية والمالية

في الفصلين السابقين تعرضنا لمفهوم الجريمة الإقتصادية والمالية وخصائصها وأنواعها، 

  .آثارهاوأسباب انتشارها ، كما حاولنا إبراز أهم 

  .في هذا الفصل سنتطرق إلى الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة الإقتصادية والمالية

لا شك أن حجم الجرائم الإقتصادية والمالية قد تنامى بشكل أصبح يهدد جميع دول العالم، 

مستفيدا من التطورات التكنولوجية الحاصلة فس مجالات الإتصال والمعلومات وطرق المواصلات 

ل العالم عصر العولمة وبصفة خاصة العولمة الإقتصادية خوي سهلت التنقل والتواصل ،إضافة إلى دالت

  .والتي تبلورت معها جرائم إقتصادية ومالية لم تكن قد عرفت قبل ذلك

مع إدراك دول العالم لخطورة الجرائم الإقتصادية والمالية بدأ التفكير في إيجاد السبل 

  .بير اللازمة لمواجهتهالمحاربتها واتخاذ التدا

إن الأبعاد الدولية للجريمة الإقتصادية والمالية تقتضي تضافر الجهود في إطار تعاون دولي 

  .من أجل الوقاية منها ومحاربتها

  :أساس التعاون الدولي وضوابطه

 لا بد أن يكون التعاون الدولي قائما على معايير قانونية وأخلاقية بمعنى احترام حقوق الإنسان

وحماية الحريات الأساسية للفرد، لأن عدم احترام هذه الضمانة، قد يمنع اكتساب التدابير المتخذة، 

  .المشروعة، مما يجعلها عرضة للإنتقاد، وهو ما سوف يشغله القائمون على الإجرام
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  1أهمية التعاون الدولي

التغييرات الحديثة ، ونتائج العولمة إن استفادة مرتكبي الجرائم الإقتصادية والمالية ،مما أتاحته 

الإقتصادية في جانبها السلبي،جعل هؤلاء يدخلون في أشكال التعاون المنظم ،ويوسعون نطاق جرائمهم 

  .عبر الدول

فردة ،أن تحقق النتائج المرجوة في مواجهتها للجرائم لم يعد الآن بمقدور أي دولة من

  .الإقتصادية والمالية 

  .وضرورة التعاون الدولي في هذه المواجهة المفتوحة من هنا تبرز أهمية 

   2:أهداف التعاون الدولي

  .الوقاية :هدف الأولـال

وذلك من خلال تقليل الفرص المتاحة للسلوك الإجرامي،ونشر الوعي بالجريمة وأخطارها 

  .وأساليبها من خلال الإعلام،وترسيخ القيم الأخلاقية والقانونية اللازمة لذلك

  :المحاربة:ثانيالهدف ال

  .وذلك من خلال تحديد هويات المجرمين وجمع الأدلة ضدهم، ثم إدانتهم ومعاقبتهم 

سنتطرق في هذا الفصل و بتفصيل أكثر إلى الجهود الدولية لمحاربة الجرائم الإقتصادية 

  .الوطني ،الإقليمي ،العالمي:ك حسب المستويات الآتيةوالمالية وذل

المجتمع الدولي عير المنضمات الحكومية وغير الحكومية من أجل حيث سنبرز تكاثف جهود 

  .محاربة هذه الجرائم والقضاء عليها

 
                                       

  .38التعاون الأمني الدولي، مرجع سابق، ص -1
.38سيد شوربجي عبد المولى، مرجع سابق، ص - 2  
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  :المبحث الأول

  .الجهود العالمية

تتصدر منظمة الأمم المتحدة المؤسسات والهيئات في مجال الجهود المبذولة على 

لمبرمة برعايتها بهدف ، والإتقاقيات ا، من خلال المؤتمرات التي تعقدهاالصعيد العالمي

، وعلى غرار منظمة الأمم المتحدة تبذل هيئات ربة الجرائم الإقتصادية والماليةمحا

ومنظمات دولية أخرى جهودا معتبرة في هذا الميدان مثل منظمة التعاون والتنمية 

أو مجموعة الثماني  أو مجموعة العمل المالي لمحاربة تبييض الأموال، .الإقتصادية

  ...الكبار

 :المطلب الأول

  جهود الأمم المتحدة وهيآتها

كما سبق ذكره فإن منظمة الأمم المتحدة كانت السباقة في وضع التدابير والقيام 

  .رامية إلى محاربة الجريمة عموما والإقتصادية والمالية خصوصاال بالمبادرات

ات ثم في مرحلة بدأت الأمم المتحدة خطواتها بمحاربة الأنشطة المتعلقة بالمخدر

ثانية بمحاربة هذه الأخيرة عبر عمليات تبييض الأموال المحصلة من هذه الجرائم، وفي 

مرحلة موالية أصدرت اتفاقيات تحارب الجريمة المنظمة والتي من بينها عمليات تبييض 
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الأموال، ثم ركزت جهودها الأخيرة لمحاربة أنشطة تبييض الأموال عبر محاربة جرائم 

  1.الفساد

فيما سنتطرق إلى أهم الإتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ذات الصلة بمحاربة 

  .الجرائم الإقتصادية والمالية

اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  ":الفرع الأول

    ").1988النمسا،- فيينا(

قانونية تتضمن تدابيرا وأحكاما محددة لمحاربة تبييض تعد هذه الإتفاقية أول وثيقة دولية 

  .الأموال المحصلة من الإتجار غير المشروع في المخدرات

دعت الإتفاقية الأطراف إلى سن التشريعات اللازمة بتحريم الأفعال العمدية التي تمثل 

موال مرتبطة بتبييض الأالآليات عمليات تبييض الأموال إضافة إلى تحريم بعض الأفعال 

اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال كما طالبت بتوقيع عقوبات صارمة تتناسب :مثل

  .وجسامة هذه الجرائم 

  :تضمنت الإتفاقية آليات مبتكرة في محاربة الجريمة تمثلت خصوصا في

  . تجميد ومصادرة الأموال-

  .تسليم المجرمين–

                                       
. رسالة ماجيستير، جامعة الجزائر, بن عيسى بن علية ، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر - 1

2009/2010.  
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  . المساعدة القانونية المتبادلة-

  .1ي مجال التحريات والمحاكمات الجنائيةالتعاون الدولي ف-

  :فإنه يؤخذ عليها ما يلي الاتفاقيةعلى أهمية هذه  

 اقتصارها على تجريم عمليات تبييض الأموال المحصلة من الإتجار غير المشروع  - أ

 .المشروعة الغير الجرائم من غيرها دون بالمخدرات

مما يؤدي إلى إفلات بعض المجرمين  ،إشتراطها أن يكون الفعل المجرم عمديا  - ب

 2.من العقاب بسبب صعوبة إثبات علمهم بحقيقة المال ومصدره غير المشروع

  .1995 لسنة القانون النموذجي :الفرع الثاني 

صدر التشريع النموذجي بشأن تبيض الأموال من خلال برنامج الأمم المتحدة، المعني بالرقابة 

ليكون الإطار القانوني المتكامل تبيض الأموال، وقد تم إعداد هذا القانون الدولية على المخدرات، وذلك 

فيينا، يكون بمثابة نسخة  1995رسميا في نوفمبر  من طرف فريق من خبراء الدوليين، وتم إصداره

، حيث يوفر للدول آليات قانونية ملائمة ترتكز على 3منقحة من التشريع النموذجي بشأن تبيض الأموال

  .الدولي، وتحدد طرق الكشف عن عمليات تبيض الأموال التعاون

مجالات المساعدة التعاون المتبادل بين الدول في مجال محاربة تبيض الأموال من  4حدد القانون 

  :منها ،05خلال المادة 

 .الحصول على أدلة أو بيانات من الأشخاص -
                                       

   .1988إتفاقية الامم المتحدة ضد الإتجار غير المشروع في المخدرات المؤثرات العقلية، فينا، النمسا، : أنظر - 1
  .38، ص2008، الإسكندرية، مصر، 2عبد الفتاح سليمان، مكافحة غسيل الأموال، نشأة المعارف، ط - 2
  82:مرجع سابق ،ص:العريان محمد علي  -3
  114،ص 2005الكيان القانوني لغسل الأموال ،منشأة المعارف ، الإسكندرية،مصر ،:محمد عبد االله أبو بكر سلامة  -4
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 .ول التي تطلبهمالمساعدة على مثول الأشخاص المحتزين أو غيرهم أمما القضاء للد -

 .المساعدة في القيام بعمليات البحث والتفتيش -

كما نص القانون النموذجي على بعض الحالات، التي لا يمكن فيها تنفيذ وتقديم المساعدة القضائية 

  .الطالبة لذلك

  .2000لسنة  اتفاقية باليرمو " :الفرع الثالث

والتي تم اعتمادها  2000عبر الوطنية لعام وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة 

  .للدورة العامة للأمم لمتحدة، بمدينة باليرمو الإيطالية 25في الدورة 

  :تهدف هذه الاتفاقية كما جاء في مادتها الأولى إلى

تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية و محاربتها بمزيد من "   

  .الفعالية

ها توصى باتخاذ تدابير تشريعية تجريم تبيض عائدات الجريمة وذلك وفقا لقانونها الداخلي كما أن

  1.السادسة من هذه الاتفاقية في المادة  كما جاء

ها اتفاقيات سابقة كنا قد تلقد تم في هذه الاتفاقية التأكيد على مجموعة من الآليات، سبق وأن تضمن

  .أِشرنا إليها

الملاحقات والمقاضاة  -المصادرة والضبط - مسؤولية الاعتباريةال"  :وخاصة في مجالات

  .التعاون الدولي لأغراض المصادرة - والجزاءات

                                       
  99:ص لبنان، طرابلس، تبييض الأموال جريمة بلا حدود ، المؤسسة الحديثة للكتاب،: خالد سليمان  - 1
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التعرف في عائدات الجرائم المصادرة والممتلكات المصادرة الاختصاص القضائي تسليم 

ري الخاصة، المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة لنقل الأشخاص المحكوم عليهم أساليب التح

  التحققات المشتركة نقل الإجراءات الجنائية، إنشاء سجل جنائي

 .تجريم عرقلة سير العدالة، حماية الشهود -

 .حماية الشهود -

 .مساعدة الضحايا وحمايتهم -

 .التعاون في مجال إنفاذ القانون -

 .جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة -

 .1التقنيةالتدريب والمساعدة  -

 :باليرمو: أشارت دراسة أمريكية عرضت على المؤتمرين بـ

) 500إلى  300( :مليار دولار سنويا، من بينها 1000 تبلغ  ض الأموال حاليايبأن عمليات تبي

  .مليار تأتي من تهريب المخدرات

  .2مليار دولار حاليا 300: وأن خسائر التجسس الصناعي على الشركات الأمريكية يكلفها

للتشريعات الداخلية لكثير من بلدان العالم وهو ما يدل على  لامنه  اتفاقية باليرمو اليوم تعتبر

  .أهميتها

  .اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد :ابعالفرع الر

 )المكسيك(وقعت هذه الاتفاقية في المؤتمر السياسي الرفيع المستوى الذي عقد بمدينة ميريدا   

  .2003في ديسمبر 

                                       
  .29إلى  10: المواد، 2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باليرمو، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  -1
  .124عباس أبو شامة محمود، مرجع سابق، ص -2
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ما  من خطورة :عبرت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كما ورد في الديباجة، عن قلقها  

ويض الديمقراطية وقيم ق، وت المجتمعات وأمنها مخاطر على استقرار و كلمن مشا الفساد يطرحه

  .و سيادة القانون الأخلاق والعدالة

أشكال الجريمة، خصوصا المنظمة والجريمة  رسائو  من الصلات القائمة بين الفساد -

 .الاقتصادية، بما فيها تبيض الأموال

دات، التي يمكن أن تمثل نسبة كبيرة ومن حالات الفساد التي تتعلق بمقادير هائلة من الموج -

 .من موارد الدول

  .وراء وضع هذه الاتفاقية فق، تمثل الأسباب والمبررات التي تإن مصادر القلق هذه

التعاون الدولي لمحاربة،  ياعتبرت الاتفاقية أن الفساد لم يعد ظاهرة محلية، مما يستدعكما   

  .1جرائم الفساد عووجوب تسخير جميع الإمكانات التقنية والمعلوماتية والإدارية لمنع وكشف ورد

   :منها الأهداف المتوخاة من إبرام الاتفاقية وهي 1تناولت الاتفاقية في المادة   

 .عيم التدابير الرامية إلى ومحاربة الفساد بصورة أكفأ وأنجعترويج وتد -

ترويج وتسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في  -

 .ذلك في مجال استرداد الموجودات

 .تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السلمية للشؤون العمومية والممتلكات العمومية -

  :2أن يضاف إلى هذه الأهداف المذكورة في الديباجة، أهدافا أخرى هي  ممكن

                                       
  .الديباجةالفساد،  كافحةمالأمم المتحدة لاتفاقية : أنظر -1
مدى موائمة التشريعات العربية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة دراسة في  ،الدكتور سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد -2

  .19ص  الفساد، لمكافحة
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درة أجل تعزيز ق نتوفير المساعدة التقنية التي من شانها تدعيم الطاقات وبناء المؤسسات م -

 .بصورة فعالة الدول على منع الفساد ومحاربته

التعاون الدولي وتعزيز  ،العمل على منع وكشف الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة  -

 .في مجال استرداد الموجودات

المنع والتحري عنه وهي  يشمل جميع مراحل محاربة الفساد ، الاتفاقيةإن نطاق تطبيق هذه 

وملاحقة مرتكبيه، وتجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأنية من الأفعال وقفا لهذه الاتفاقية هذا من 

الاتفاقية، ليس ضروريا أن تكون الجرائم  المبينة فيها  جهة، ومن جهة أخرى  فإنه لأغراض تنفيذ هذه

  .1ما نص عليها خلاف ذلك  ءالدولة، باستثنا كملاأى بأذقت ضررا أو لحقد أ

  : حدت الاتفاقية الممارسات المجرمة والتي تمثل صور الفساد الحديثة والتقليدية وهي

 .)التابعين للمؤسسات الدولية العامة والوطنين أو الأجانب أ(رشوة الموظفين العامين  -

 ).الخاص والعام(الاختلاس في القطاع  -

 .تبيض العائدات الإجرامية -

 .الإخفاء -

 .إعاقة سير العدالة -

 .المشاركة أو المشروع بأي من هذه الجرائم -

، 1988تضمنت الاتفاقية أيضا جملة من التدابير والآليات التي وردت في اتفاقية فيينا لسنة 

  .، اللتان سبق التعرض إليهما2000ة باليرمو واتفاقي

   :من هذه التدابير

                                       
  .3الفساد، مرجع سابق، المادة  كافحةاتفاقية م -1
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 .والجزاءات الملاحقة -

 .التجميد والحجز والمصادرة -

 ...حماية الشهود -

لمحاربة الفساد تمثل تطورا هاما في تاريخ الإنسانية إذ أنه للمرة الأولى يتم  اريديإن اتفاقية م

التوصل إلى توافق للمجتمع الدولي حول عدد من المفاهيم التي تحكم العمل القانوني في مجال 

  .1الممارسات التي اصطلح على اعتبارها فسادا

ابير والإجراءات الواجب اتخاذها لمحاربة كما أنها تجسد الرؤية والإستراتيجية الدولية لماهية التد

 .2الفساد

  :المطلب الثاني

  )OCDE(منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

   .النشأة والمهام: الفرع الأول

وعضوا بعد توسعها إلى دول غير أوروبية، المنظمة تمنح فرصة  34هي منظمة دولية تضم حاليا 

  .السياسية والبحث عن إصابات للمشاكل المشتركةتمكن الحكومات من مقارنة التجارب 

تشكل المنظمة منتدى للضغط، يمكن أن يكون حافزا قويا بالتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق 

  .بتبنيها في إطار اتفاقيات نها أن تصبح ملزمة سن قوانين غير ملزمة يمك

المعلومات والتحليلات التي  التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق

  .تقدمها الأمانة العامة في باريس

                                       
  .16الدكتور سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص -1
الفلسطينية لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، موقف الأمم المتحدة،  تالريس ناصر، مدى موائمة التشريعا -2
  pogar.org/arabic.//....-http://www.undl 
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الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية كما في بحوث تتولى الأمانة جمع البيانات ورصد 

أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب، البيئة  التغيرات الاجتماعية أو التطورات في

، الإدارة العمومية والتنمية الإقليمية وغيرها من المجالات عالجت المنظمة مجموعة من التنمية، الطاقة

القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فعلى سبيل المثال المفاوضات في المنظمة في المجال 

 .1ة الثنائية في جميع دول العالمبيللمعاهدات الضر  والتسعير التحويلي، مهد الطريق الضريبي

تبدوا واضحة من خلال مساعيها في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية  ocde :إن أنشطة

اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمحاربة رشوة الموظفين  :والمتمثلة على الخصوص في

  .1997العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية التي تم اعتمادها في عام 

  .2 )التوصيات(العناصر الرئيسية لاتفاقية منظمة التعاون :الثانيالفرع 

 .بنولين الأجاؤحظر رشوة المس -

الالتزام من قبل الدولة المصادقة على الاتفاقية بمقاضاة الشركات التي يشتبه برشوتها  -

 .لموظفين عموميين في الخارج

يين عن رمسؤولية الأشخاص الاعتباالالتزام من قبل الدولة المصادقة على الاتفاقية بإثبات  -

  .الرشوة

 .تعزيز التعاون بين سلطات إنقاذ القانون في البلدان الموقعة -

 .التوصية بإنشاء آليات فعالة وآمنة للإبلاغ عم المخالفات -

 .الرصد الدولي لتنفيذ الاتفاقية والتوصيات -

                                       
1 - ocde : 1.5 www.oecd.org/doucuments.  
2 - convention sur lutte contre la corruption d’argents publics étrangers dans les transactions 

commerciales internationales, 17-12-1997 O.c.d,1-8. 
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 .نبفرض حظر على خصم الرشاوى من الضرائب على الموظفين العموميين الأجا -

  :الثالث المطلب

  .GAFI " 1989"مجموعة العمل المالي الدولي 

  .النشأة ونطاق العمل :الفرع الأول

الولايات  G07، من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع 1989تأسست هذه المجموعة سنة   

المتحدة الأمريكية، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، ثم أصبحت تعرف بمجموعة الثماني بعد 

  .انضمام روسيا

 groupe d’action financiere sur le  اختصار العبارة GAFIتعرف بالفرنسية 

blanchiment de capitaux  ةوبالإنجليزي: FATF اختصار العبارة: Financiel action task 

force on money laudering.  

تعرف هذه المجموعة على تنمية وتطوير سياسات محاربة تبيض الأموال وخاصة المتأنية من   

  .دولي ومحلي  :بعمل لجنة العمل المالي في إطارين اثنين 1الاتجار غير المشروع في المخدرات

لمحاربة الاتجار غير المشروع في  1988فعل المستوى الدولي، من خلال اتفاقية فيينا لسنة   

  .المخدرات والمؤشرات العقلية وكذا إعلان لجنة بازل

أما على الصعيد المحلي فإنها تستمد عملها من القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بمحاربة   

بيض الأموال بإصدار التي لم تصدر تشريعات لمحاربة تتبيض الأموال، إضافة إلى دعوة الدول 

  قوانين تجرم تبيض الأموال

                                       
  .227ص  ،بركات، مرجع سابق عزت د االلهبع. د-1
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دولة من أوروبا وأمريكا وآسيا، تمثل أهم المراكز المالية في  29 :تضم مجموعة العمل المالي  

  .1عضوا 31الاتحاد الأوروبي وجليس التعاون الخليجي بمجموع : القارات الثلاث، إضافة إلى منظمتي

توصية، عرفت  40والذين تضمن  1990لأول سنة أصدرت مجموعة العمل المالي تقريرها ا

بالتوصيات الأربعين، تمثل الإطار العام لمحاربة تبيض الأموال، تم أدخل عليه تعديلات في سنوات، 

  .توصية 49، ليصبح عدد التوصيات تسعا وأربعين 2004و  2003و  2002و  1996

  . GAFI موعةالتوصيات الاربعين لمج:  الفرع الثاني

التي سبقت  1988العام على الالتزام باتفاقية فيينا لسنة  رهاالتوصيات الأربعين في إطا تحث 

  .والتأكد من أن القوانين المتعلقة بسرية الحسابات لا تعرقل تنفيذ التوصيات الإشارة إليها 

  :محاور أساسية 3ترتكز التوصيات على 

  .الإطار القانوني: المحور الأول

  على تجريم عمليات تبيض الأموال في تشريعاتهاحيث يتضمن حث الدول   

 .2اتخاذ التدابير الفعالة المتعلقة بضبط الأموال ومصادرتها -

دور المؤسسات في محاربة تبيض الأموال بحيث لا تقتصر التوصيات على البنوك  :المحور الثاني

  :فقط، وإنما تشمل المؤسسات المالية الأخرى ويتمثل دور هذه المؤسسات في

 .سجلاتالالتعرف على العملاء ومراكزهم المالية وحقيقة نشاطهم وحفظ  -

 .توفير المعلومات للسلطات المعنية بتنفيذ القوانين -

  

                                       
، 2006، عمان، الأردن 1شر و التوزيع، طأمجد سعود قطيفان الخريشة، جريمة غسيل الأموال، دار الثقافة للن -1

  .180ص
  .228-227 ص د عبد االله عزت بركات، مرجع سابق، ص -2
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  :وذلك من خلال: تدعيم التعاون الدولي :المحور الثالث

 .التنسيق الدولي في تبادل المعلومات حول تدفق رؤوس الأموال -

 .1الاتفاقيات المتعددة أو الثنائيةضرورة دعم التعاون الدولي من خلال  -

  .2"العمل المالي"تقييم جهود مجموعة :الفرع الثالث 

  :تقوم مجموعة العمل المالي بدورين أساسين هما

 .وضع المعايير والتوصيات ذات الصلة بتدابير محاربة تبيض الأموال  -

 .مراقبة مدى التزام الدول بتطبيق هذه التوصيات والمعايير -

 نالعمل المالي تتألف من خبراء في مجال الاقتصاد والمال والبنوك وكذلك سياسييإن مجموعة 

  .ورجال أعمال وقضاة وموظفي جمارك

عنها حول آليات محاربة تبيض الأموال، وما تكشفه من  وهو ما جعل التقارير التي تصدر  

ذا المجال، همها في الإحصاءات والتحليلات التي تقد ، وكذلكتقنيات تستعمل أثناء عمليات التبيض

  .تصة في محاربة وردع جرائم التبيضمحط متابعة واهتمام من الجهات والأجهزة المخ

 

  :المطلب الرابع

 :1995لوحدات المعلومات المالية  Egmontمجموعة 

 .الانجازاتالنشأة و  :الفرع الأول

ببروكسل البلجيكية وعقدت اجتماعاتها في قصر  1995أنشئت هذه المجموعة سنة   

Egmont  وهو سبب تسميتها، ويعود الفضل في تأسيسها إلى وحدة مكافحة تبيض الأموال في كل من

                                       
  .227، مرجع سابق، صعبد االله عزت بركات : انظر -1
  .103، صابقخالد سليمان، مرجع س -2
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وتضم المجموعة في عضويتها وحدات محاربة تبيض الأموال من  الأمريكيةوالولايات المتحدة   بلجيكا

  .1دول عربية من انجازات هذه المجموعة 06ن بينها ست دولة، م 107

  .إنشاء آلية خاصة لتبادل المعلومات بين الوحدات الوطنية عبر شبكة الانترنت - 1

  .تقديم الدعم الفني والمؤسس والتنظيمي للوحدات الوطنية - 2

  .إصدار مبادئ متعلقة بنواحي وشروط تبادل المعلومات بين  الوحدات الوطنية - 3

   Egmontفروع مجموعة : فرع الثانيال

   2 :عن مجموعة ايجمونت أربع مجموعات عمل في عدد من التخصصات هي تتفرع

  نشر مفاهيم مجموعة ايجمونت عالميا  :وتعمل على :الإرسال/ 1

 .استلام المعلومات عن الدول الراغبة في الانضمام -

 .مهايالراغبة في الانضمام وتقيالدولة القيام بزيارة  -

  :وتقوم :مجموعة العمل القانونية /2

 .باستلام توصيات خطية عن الدول الراغبة في الانضمام -

 .القيام بالتقييم النهائي للتأكد من التزام الدولة الراغبة بشروط العضوية في مجموعة ايجمونت -

  :من مهامها :التدريب والاتصال - 3

التدريب المناسب لأعضاء تقديم آخر ما توصلت إليه أساليب مبيض الأموال، وتقديم  -

 .المجموعة تماشيا مع هذه المستجدات

 .تقديم التوجيهات في تقنية المعلومات -

 

                                       
  .115، صابقخالد سليمان، مرجع س -1
  .105،104 ، ص ص 2005مكافحة غسيل الأموال ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر  سمير الخطيب، -2
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  من مهامها  :العمليات - 4

 .تشكيل منتدى لوحدات الاستخبارات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات -

 .نةيهم في مشاريع معلعمل والتنسيق فيما بينتجميع الدول الأعضاء ل -

  :الثانيالمبحث 

  .والمحلية) الإقليمية(الجهود الدولية 

من أشكال الجهود الدولية المتعددة الأطراف، الجهود الإقليمية التي تعتبر إطارا للتعاون بين   

الواقع أنه أثمر نتائج جيدة، كما ثبت من عدد كبير من الترتيب الإقليمية، ويمكن اعتبار هذه الترتيبات 

  .زائية يقابل تنامي التكامل الاقتصادي والسياسي في مناطق معينة من العالمتطورا في مجال العدالة الج

يستند التعاون الإقليمي إلى الاعتراف بأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية وإن كانت مشكلة   

  .عالمية، إلا أنها تختلف أشكالها، باختلاف المناطق والبلدان

، دون الادعاء أن ذلك يعد بديلا 1للمشاكل الإقليميةإن هذه المقاربة تستدعي إيجاد حلول إقليمية   

  .دعمهالتي تظل أمرا مطلوبا وجهود يجب للمساعي الوطنية أو العالمية ا

في هذا المطلب سنتطرق إلى أهم الجهود التي تبذل على مستوى القارات من أجل دحر   

  .الجرائم الاقتصادية والمالية

  

  

  

                                       
 :متاح على الموقع ،.60ص ،التعاون الأمني الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة  -1

http://www.aim.council.org  10/05/2014تاريخ الإطلاع   
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  :المطلب الأول

  في أوروبا

على مستوى اتخاذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاربة  القارة الأوروبية الأنشطتعد   

وربما يعود ذلك  إلى استهدافها من قبل هذا النوع من الإجرام، فضلا عن  ،الجرائم الاقتصادية والمالية

  .اليقظة والديناميكية  التي تتمتع بها هذه القارة

 :الجرائم الاقتصادية والمالية يتم وفق استراتيجية تشملإن العمل الأوروبي في مواجهة   

  :المجالات الآتية

 .الإحصاءات، التحليلات، الدراسات المتخصصة: البحوث العلمية -

 ).الاتفاقيات، القوانين، التوصيات(التشريعات  -

 .الوقاية -

 .المحاربة -

  هيئات المكافحة: الفرع الأول

يعتبر أول المنظمات الأوروبية على  conseil d’europeإن مجلس أوروبا : مجلس أوربا -أولا

ومقره بمدينة ستراسبورغ، ويمارس أنشطة  ،1949تأسس عام  ،دولة 47كون من تمستوى القارة، ي

، من خلال اللجنة الأوروبية الخاصة 1متعددة في محاربة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة

  . comité européen et les probmemes de crimesبمشاكل الجريمة 

  conseil européenإلى جانب مجلس أوروبا نجد المجلس الأوروبي  :المجلس الأوربي -ثانيا

الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي والذي ينشط بدوره، منذ تأسيس الاتحاد سنة 
                                       

متاح على  2014-01 -1مجلة الدفاع الوطني،  ،أو جودة، دور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمةإلياس  -1
 .10/05/2014: الإطلاع تاريخ  .http://www.lebarmy.gov.lb:  الموقع
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اد عدد من الاتفاقيات في وجرائم الاحتيال، وقد قام باعتم ، في مكافحة المخدرات تبيض الأموال1992

  .إطار الإجرام الاقتصادي والمالي

  .النصوص والوثائق الأوروبية في مجال محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية : الفرع الثاني 

  :1990اتفاقية مجلس أوروبا - 1

التي في مادتها السادسة للأفعال العمدية والمتعلقة بتبيض الأموال وقد أفردت هذه الاتفاقية   

يتعين اتخاذ التشريعية والتدابير الضرورية الأخرى، لاعتبارها جرائم من جانب الدول الأطراف 

، كما طابت الدول بوضع تشريعات تتضمن إجازة مصادرة عائدات الجريمة 1بموجب قوانينها الداخلية

  .ةبالإضافة إلى إجراءات تحديد و تعقب ومنع التصرف ونقل الممتلكات القابلة للمصادر

  :1990اتفاقية ستراسبورغ  - 2

وتتعلق بجريمة تبيض الأموال، ونصت على إجراءات التفتيش والضبط الجرمي في الدول   

دليل الحماية من استخدام النظام المالي في أنشطة تبيض  الأوروبية، وقد صدر عن هذه الاتفاقية

والذي كان مرجعا للتشريعات الأوروبية ومنها قانون العدالة الجنائية البريطاني  1990الأموال لعام 

  .19992لعام 

والتدابير الضرورية التي يتعين اعتمادها من  ةوقد اهتمت الاتفاقية بإبراز الإجراءات التشريعي  

  .قبل الدول الأعضاء

  :CE 1998 :اتفاقية القانون الجنائي لمجلس أوروبا- 3

  .اعتمدتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، وتهدف إلى محاربة الفساد ، ومن أهم مبادئها  

                                       
  .227عبد االله عزت بركات، مرجع سابق، ص: انظر -1
-11-19نيوز،نبأ  سرية المعاملات المصرفية، دراسة جريدةو ل يحي محمد الخزندار، مكافحة غسل الأموالأم -2

2008.  
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  .إيقاظ وعي الجمهور وتعزيز السلوك الأخلاقي - 1

  .للفساد على الصعيدين الوطني والدوليضمان التجريم المنسق - 2

  .والمقاضاةالاستقلال المناسب لن يعهد إليهم بهام لمنع والتحقيق والملاحقة  - 3

  .اتخاذ التدابير المناسبة لضبط عائدات جرائم الفساد- 4

الرشوة في القطاع العام والخاص السلبية و الايجابية،  :وحددت الاتفاقية الجرائم المشمولة بها  

لأموال المتأنية من أعمال الفساد والجرائم المالية الصلة بجرائم تاجرة بالنفوذ إيجابيا و سلبيا، تبيض االم

  .1الفساد

  19952اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن حماية المصالح المالية لسنة  - 4

  .1997معاهدة الاتحاد الأوروبي حول المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية لعام  - 5

  .2011اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية  - 6

لقد أوردنا بعض النصوص والاتفاقيات الصادرة عن الهيئات الأوروبية في مجال محاربة   

الجرائم الاقتصادية والمالية وهي تتم ودرجة الوعي واليقظة عند المسئولين وأصحاب القرار لدرأ 

  .مخاطر هذا النوع من الإجرام

  :الثانيالمطلب 

  في أمريكا 

لإجرام الاقتصادي والمالي يقابله لعلى غرار القارة الأوروبية، تعرف القارة الأمريكية نشاطا   

  .جهود تبذل من طرف دول القارة، لأجل السيطرة عليه الحد من مخاطره

                                       
للطباعة و النشر و  الباشا، فائزة يونس، الجريمة المنظمة في ظل الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية ، دار النهضة -1

   .    44، ص  2001التوزيع ، مصر 
  .نفسهالمرجع  -2
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  هيئات المحاربة  :الفرع الأول

  منظمة الدول الأمريكية  - 1

عضوا ويشغل الإتحاد  35وتتكون من  1980عام  OASأنشئت منظمة الدول الأمريكية   

خلال السنين القليلة الماضية على أهمية بالغة بمشكلة  OASالأوروبي بها صفة مراقب، أعطت منظمة 

  .1994المخدرات والجرائم المصاحبة لها تنفيذ الخطة العمل التي أقرتها قمة ميامي بسنة 

طة عمل الدول الأمريكية الذي تضمن خنظمة صدر البلاغ الوزاري لم 1995في سنة   

  .يض الأمواليلمحاربة تب

تم إقرار اتفاقية مكافحة الفساد التي تتضمن تنوير الآليات على المستوى  1996في سنة   

  .وعقاب من يقدم عليه الوطني لكشف الفساد ومنعه

ول الأمريكية الدالتزم رؤساء الدول الأمريكية بإنشاء مركز لتدريب القضاة في  1998في سنة   

  .1)الشيلي (غوين ديوذلك خلال قمة با

  2 :العمل المالي لبلدان جنوب القارة الأمريكية ةمجموع - 2

ثماني دول الأرجنتين،  08، 09يبلغ عدد أعضائها تسعة  2000تأسست هذه الهيئة سنة   

التاسع هو منظمة الدول الإكوادر، الأورغواي، البراغواي، البرازيل، البيرو، الشيلي، بوليفيا والعضو 

  .دول أخرى كأعضاء ملاحظين 5الأمريكية وتشارك 

على وضع إستراتيجية شاملة لمحاربة تبيض الأموال بالاعتماد  GAFISUDتركز مجموعة   

  .على التوصيات الأربعين لمجموعة العمل الدولي

                                       
  /www.lebarmy.gov.lb/arإلياس أبو جودة ، دور المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة ، متاح على الموقع  -1

  )20/05/2014(تاریخ الإطلاع ، 
  .59لي، مرجع سابق، صيمختار شب -2
  .59ص ،المرجع نفسهـ  3
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  GAFIC :1مجموعة العمل المالي للكارييب  - 3

  .دولة، مقرها في ترينداد و توباغو 27 ، عدد أعضائها1990أنشأت سنة   

قامت بوضع التوصيات التسع عشر، كما صدر عنها تصريح كفعستون حول تبيض الأموال   

ميدانيا، في  منطقة الكارييب من خلال  19التوصيات  لتطبيق GAFICتهدف مجموعة  1992سنة 

ضايا المنظمة التحقق من مطابقة تنفيذ مهام أساسية هي تطوير وتدعم التزامات الدول الأعضاء تجاه ق

الـ  النصوص التشريعية والتنظيمية للدول الأعضاء للالتزامات الدولية، مع الانسجام مع توصيات

GAFI والـ GAFIC .  

 .تتبع الطرق الجديدة المستعملة من طرف مجرمي التبيض ومحاولة الحد من آثارها -

  .لمحاربة الجرائم الاقتصادية والماليةالنصوص القانونية والاتفاقيات :الفرع الثاني

  2لمحاربة الفساد OAS :اتفاقية منظمة

  ، في مؤتمر خاص بالدول الأمريكية  في كاركاس1996أبرمت هذه الاتفاقية سنة   

تمثلت أهداف المؤتمر في القيام كل دولة بدعم تطوير آليات منع الفساد خاصة في مجال   

  .الوظائف العمومية

  :المشمولة بهذه الاتفاقية هيالجرائم 

  .رشوة الموظفين العموميين والمحلين- 1  
                                       

                                                                                                                              

  
 

مجلس :  متاح على موقع.  44ص  ، 2008الجريمة المنظمة و أساليب مكافحتها ، دراسة ،  ،عارف الغلاييني -1
 )16/05/2014( تاریخ الإطلاع ،  council.org-www.aimوزراء الداخلية العرب 
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  .رشوة الموظفين الأجانب بصدد المعاملات الاقتصادية أو التجارية- 2  

  .الإثراء والكسب غير المشروع - 3  

وتمثل هذه الاتفاقية نموذجا للتعاون الإقليمي على مستوى القارة الأمريكية لمحاربة جريمة   

  .مالي والرشوةالفساد ال

  :المطلب الثالث

  في إفريقيا و آسيا 

و آسيا، كما في أوروبا وأمريكا انتشر ظاهرة الجرائم الاقتصادية والمالية، تحت في إفريقيا   

  .تأثير العولمة والتطور التكنولوجي، وتزداد آثارها السلبية

التعاون الإقليمي،  تنشط في إفريقيا وآسيا هيئات ومنظمات تأسست لتواجه الإجرام من خلال

مسترشدة بالحراك الدولي في هذا الشأن، منسقة مع الهيئات الدولية محاولة تفعيل المبادرات 

  .والتوصيات من أجل التصدي له

سنذكر في هذا المجال بعض الهيئات في القارتين التي تتولى مواجهة عمليات تبيض الأموال 

  .وتجارة المخدرات 

  .سيوية الباسفية لمحاربة تبيض الأموالالمجموعة الآ :الفرع الأول

مراقب محرر نشاطها  13عضوا و  26المجموعة الآسيوية الباسفية لمحاربة تبيض الأموال تشمل  - 1

  .GAFIتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل 

الشرقية والجنوبية لمحاربة تبيض الأموال يتكون هذه المجموعة من الدولة،  إفريقيامجموعة  - 2

  .تبين التوصيات الأربعين وتعاون من المنظمات الدولية الناشطة في نفس المجال 1999أنشأت سنة 
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  مجموعة العمل المالي لمنطقة الأوسط و جامعة الدول العربية :الفرع الثاني

 Mena FATEمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  -أولا

، وتشغل كل من فرنسا، 2004دولة عربية، منها الجزائر، تأسست سنة  18هي مجموعة من  

التوصيات الأربعين  MENAFATE :بريطانيا، أمريكيا، صندوق النقد الدولي صفة مراقب تتبنى الـ

وتعمل على التعاون  تعمل على الالتزام بمعاهدات الأمم المتحدةو  FATFلمجموعة العمل المالي 

ة عدة الطبيعة الإقليمية، وتفرض المنظم وتطوير للموضوعات المرتبطة بعمليات تبيض الأموال ذات

ض يتبيلبالفعل  لراغبة في الانضمام قوانين صادرةلدولة ال الانضمام إليها، منها أن تكون لمعايير لقبو

  .1في سبيلها لاتخاذ الخطوات، نحو إصدارهاالأموال، أو 

  :جامعة الدول العربية -ثانيا

بهدف  1944على الصعيد العربي، وتحت مظلة جامعة الدول العربية التي تأسست عام   

التعاون العربي في جميع المجالات كانت أول خطوة بها مسيرة التعاون الأمني العربي ضد الجريمة 

تلته منظمات عدة منها المنظمة العربية للدفاع  1950لشؤون المخدرات سنة  المنظمة بإنشاء مكتب دائم

متعلقة بمحاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، لكنها ليست شاملة لكل أشكال  2الاجتماعي ضد الجريمة

  :الجرائم نذكر فيها ما يلي بعضها

  

  

  

                                       
تاريخ  sub5 http://www.pogar.org/arabix/countries/anticorruption.asp?cid=14أنظر الموقع  -1

  .)05/05/2014(الإطلاع 
  .1993، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةالصيفي عبد الفتاح، التعريف بالجريمة المنظمة، الرياض، : أنظر -2
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  :1994والمؤثرات العقلية لعام الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات  - 1

بشأن محاربة  موادمن جانب وزراء الداخلية العرب تضمنت  1994تم توقيع عليه بتونس سنة   

دخلت هذه الاتفاقية حيز  -1تبيض الأموال، وسلكت نهج اتفاقية فيينا في معالجتها لظاهرة التبيض

  .1996جوان  30التنفيذ في 

  2000:2الفساد الاتفاقية العربية لمكافحة  - 2

ديسمبر  188/15صدرت هذه الاتفاقية في ضوء ما دعت إله الجمعية العامة للأمم المتحدة   

لمنع ومكافحة الممارسات الفاسدة وهي تحويل الأموال بشكل غير مشروع وإعادتها قإلى بلدنها  200

  .الأصلية

  :مادة تناولت محاور منها 20تضمنت الاتفاقية 

الهيئات الاعتبارية، الملاحقة والمحاكمة والجزاءات القضائية، حماية الشهود، التجريم، مسؤولية 

  .مساعدة الضحايا وحمايتهم، التعاون في مجال إنفاذ القوانين والمصادرة

   :اتفاقيات ونصوص قانونية أخرى - 3

مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد المعتمد من طرف مجلس وزراء الداخلية  -

 .2003رب في الع

الوطنية على غير ما يوحي به  مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود -

كما تناولت ..منها، الرشوة، تبيض الأموال،:فإنها تناولت العديد من الجرائم: عنوان الاتفاقية

 .التعاون القضائي تسليم المتهمين: مواضيع

                                       
  .229عبد االله عزت بركات، مرجع سابق، ص: أنظر -1
تاريخ الإطلاع  www.tashreat.com  :متاح على الموقع: عبد القادر، فؤاد جمال ، غسل الأموال، دراسة -2

05/05/2014. 
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 .محاربة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرةالمؤتمر الدولي الأول حول  -

مشترك من قبل اتحاد المصارف العربية ووزارة  مبرعاية البنك العربي وبتنظي 2006عقد سنة 

  .1وجمعية المصرفيين العرب MENA FATF الخزانة الأمريكية وبالتعاون مع مجموعة  الـ

  المطلب الرابع
  جهود المحاربة المحلية 

جهود محاربة الجريمة الاقتصادية والمالية على المستويين العالمي والدولي تطرقنا إلى   

وسنتناول في هذا المطلب الجهود المبذولة على المستوى المحلي معتبرين أن هذه المستويات متداخلة 

  .2وتفضل أحيانا فقط لغايات التميز

  في الجزائر  :الأول فرعال

التي عرفتها الجزائر خلال العقود الأخيرة والظروف إن التحولات السياسية والاقتصادية   

الأمنية التي مرت بها في التسعينات من القرن الماضي، فاقمت انتشار وتطور الجريمة الاقتصادية 

والمالية، فقد تفشت الجرائم مثل تجارة المخدرات، والغش والتهريب الضريبي، والرشوة والفساد 

  .تبيض عوائد الجرائمالمالي، والتهرب الجمركي وعمليات 

 38تم حجز أكثر من  2008أطنان من راتنج العنب و في سنة   7تم حجز  :1992ففي سنة   

من المتورطين في قضايا المخدرات بطالون مما  %62طن من نفس المادة، وتبين الإحصاءات أن 

  .3يبين أثر البطالة على تطور هذا النوع من الجرائم

                                       
، 1عبد االله محمد الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبيض الأموال، منشورات الحلي الحقوقية، ط  -1

  .315، ص 2007بيروت، لبنان 
  .27مرجع سابق، صياب البدانية، ذ -2
  .6، ص2003: للوقاية الصادر عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانهاالمخطط التوجيهي  -3
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من ضمن الدول  111الشفافية الدولية احتلت الجزائر المرتبة وحسب آخر تصنيف لمنظمة   

التي تتعامل بالرشاوى والفساد، وقضية الخليفة وسوناطراك تعد أمثلة بارزة عن الفساد وبين سنة 

  .1مليار دولار إلى الخارج 13.5تم تمويل أكثر من  2008و 2000

  جهود المحاربة في النصوص القانونية" 

منع الإجرام الاقتصادي والمالي، والتزامات بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعت سعيا من الجزائر ل

عليها الجزائر، عمدت الجزائر إلى سن قوانين في مجال محاربة هذا النوع من الإجرام وإن كانت هذا 

  .العمل مازال في بدايته ولكنه يعرف تطورا

  المالية والاقتصاديةمن أهم النصوص والتشريعات المتعلقة بمحاربة الجرائم   

والمتعلق بقمع مخالفات التشريعات يعين الخاصين  03/01 :المعدل والمتمم بالأمر 96/22: الأمر - 1

مكرر منه على معاقبة من  1، فقد نصت المادة2بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

منه المخالفات المشمولة  1ارتكب أو حال ارتكاب  جريمة الصرف بعقوبة الحبس، كما حددت المادة 

  .بهذا القانون

  3:المتضمن قانون العقوبات 155-66المعدل والمتمم للأمر  15-04 :قانون - 2

في القسم السادس ، وردت )7مكرر  389مكرر إلى  389من (تضمن هذا القانون ثماني مواد   

  .ض الأمواليتشكل جريمة تبي عال التي يض الأموال، وحددت الأفيمن الفصل الثاني، وجرمت تب

  .1المتعلق بالوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 05/01 :القانون - 3
                                       

: تاريخ الإطلاع www.elaph.com: متاحة على الموقع كامل الشيرازي، زلزال البنوك الخاصة في الجزائر -1
11/05/2014.  

 ينيع والتنظيم الخاصالمتعلق بقمع مخالفات التشر 2003-02-19المؤرخ في  01/03: مكرر الأمر  1المادة  -2
  2003، 12، العدد الجريدة الرسميةبالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

المتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر 10/11/2004المؤرخ ي  04/15قانون  -3
  .قانون العقوبات
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مادة، تناول المواضيع وتمويل الإرهاب ، تعريف تبيض الأموال  36تضمن هذا القانون   

  .وتمويل الإرهاب ، وحدد الخاضعين لهذا القانون من الأشخاص والأموال

من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والدور المنوط بالمصارف والمؤسسات المالية في  الوقاية -

 .مجال محاربة هذه الجرائم

الاستكشاف ومنح هيئة متخصصة مستقلة مهمة تحليل ومعالجة المعلومات الواردة من  -

 .السلطات المؤهلة، الإخطار بالشبهة عن العمليات المصرفية والمالية المشكوك فيها

 .اءات المتعلقة بالمخالفاتالجز -

حيث : 2المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155- 66 :المعدل و المتمم للأمر 22-06قانون  - 4

تبيض الأموال، الاتجار بالمخدرات، الجريمة  :خاصة فيما يتعلق بجرائم نص على تدابير جديدة

  .المنظمة العابرة للحدود

الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني إذا  فقد وسع هذا القانون مجال اختصاص ضباط  

  .تعلق الأمر بالجرائم المذكورة سابقا

يأمر ضباط  :كما أنه منح صلاحيات أوسع لقاضي التحقيق منها مباشرة التفتيش نفسه وله أن  

الشرطة القضائية المختصين إقليميا بأي عملية تفتيش أو حجز في أي ساعة من الليل أو النهار وفي 

  .مكان من التراب الوطني عندما يتعلق الأمر بالجرائم أشار إليه فيما سبقأي 

للنظر، فقد سمحت الترتيبات الجديدة بإمكانية تمديد أجل التوقيف عدة  قيفوفيما يتعلق بالتو  

  1.مرات، بناءا على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، فيما يخص الجرائم السابقة

                                                                                                                        
  .امالإرهاب ومكافحتهوتمويل المتعلقة بالوقاية من تبيض الأموال  2005-02- 6المؤرخ في  05/01: قانون -1
، 1966-06-08المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر 2006المؤرخ في ديسمبر 122- 06: قانون -2

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
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ويهدف إلى وضع  06/09 :فحة التهريب والمعدل والمتمم بالأمرالمتعلق بمكا 06/05 :الأمر - 5

  تدابير وقائية

  .2تحسين أطر التنسيق القطاعات -

  .والقمع إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة -

  .آليات للتعاون الدولي -

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01 :الأمر - 6

  :أن هذا القانون يهدف إلىمن هذا القانون،  01جاء في المادة 

 .دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته -

 .تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسير القطاعين العام والخاص -

تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته، بها في  -

 .ذلك استرداد الموجودات

يذكر أن هذا القانون جاء في إطار التزام الجزائر باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

  .20043، التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ سنة 2003

يلاحظ أن الجزائر في محاربتها للجرائم المالية والاقتصادية ـ اتسعت معالجة هذا النوع من   

  .ية مختلفة على غرار فرنسا ومعظم دول أمريكا اللاتينيةالجرائم في تشريعات اقتصادية ومال

  1في الإمارات وسوريا حاربةجهود الم :الثاني فرعال
                                                                                                                        

ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ة، جهود آليات مكافحةبن عيسي بن علي -1
  .141، ص2009/2010

، المتعلق بمكافحة التهريب، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2005أوت  23المؤرخ في  06/05: الأمر  -2
  .2006، الجزائر، 2ط
، 14ساد ومكافحته الجريدة الرسمية، العدد يتعلق بالوقاية من الف 2006-02-20مؤرخ في  06/01: قانون  -3

2006.  
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  :في الإمارات -أولا

في الإمارات حركة نشطة في مجال والمال والأعمال، فقد أصحبت مركزا ماليا وتجاريا   

في ظل التطور  له،  فروعا ف والمؤسسات المالية العالمية عالميا، حيث افتتحت بها معظم المصار

  .لكتروني بين مناطق العالم ومصارفهالمالي والمصرفي ونتيجة الربط الا

، الذي يتضمن نظام إجراءات 24أصدر مصرف الإمارات التعميم رقم  2000في سنة   

العملاء وحفظ السجلات، ورفع يؤكد على الالتزام بالتحقق من هوية مواجهة غسيل الأموال الذي 

وبعدها صدر القانون الاتحادي رقم  ،التقارير بشأن العمليات المشبوهة للمسئولين لوحدة تبيض الأموال

  .2بشأن تجريم غسل الأموال 2002العام  4

الذي أسند  2011، سنة 08وفي محاربة الفساد الإداري والمالي صدر القانون الاتحادي رقم   

الفساد من  الرقم  ت الإمارات في ترتيبها على مؤشرمدركات إلى ديوان المحاسبة وقفزمكافحة الفساد 

، واستنادا إلى نفس الدراسة فإن الإمارات سنت قوانين اقتصادية وتنموية وقانونية  تجرم  27إلى  37

  .3الفساد وتكافحه كمنظومة متكاملة

  

  :في سوريا -ثانيا

تعتبر سوريا من الدول القليلة في العالم التي يتضمن تشريعها  قانونا مستقلا، يسمى قانون   

المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية  2013لعام  3العقوبات الإقتصادي صدر في سوريا القانون رقم 
                                                                                                                        

رنا فاروق العاجز، دور المصارف في الرقابة على عمليات غسيل الأموال، دارسة تطبيقية على المصارف  -1
  .61، ص2008الفلسطينية في غزة، الجامعة الإسلامية، غزة، 

، متاح على الموقع 52وال وتمويل الإرهاب، دراسة، ص بر، مكافحة عمليات غسيل الأمكأنظر ، زهير على أ -2
 www.cbi.iq/ducuments/zuhair  23/05/2014تاريخ الإطلاع.  
- 12: تاريخ الاطلاع  www.facliraq.com  2013- 12- 12الموقع الالكتروني لصحيفة الاتحاد، تاريخ النشر،  -3

05-2014.  
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 29، يتكون القانون الجديد من 1966-05- 16الصادر في  37والذي ألغى المرسوم التشريعي رقم 

  :ويهدف إلى 1مادة

 .مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية  -

 .حماية الاقتصاد الوطني والمال العام -

 .ضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون -

ومن الأفعال المجرمة حسب القانون الجديد، تلقى الرشاوى من الموظفين العموميين، وتهريب 

 .الأموال والغش والاحتكار وإهدار المال العام، كما يعاقب القانون من يتستر على الجرائم المذكورة

وتتراوح العقوبة بين السجن والسجن المؤقت، مع الحكم بغرامة تعادل الضرر أو النفع، الناجم عن 

المتعلقة بهذا النوع من الجرائم الجرم يلاحظ على ها القانون أنه لا يستند إلى أي من الاتفاقيات الدولية 

ولم يشر إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية عبر الوطنية، كما أنه لم 

يتعرض لجريمة تبيض الأموال نشير إلى أن معالجة هذه الجرائم تتم في النطاق الوطني حسب هذا 

  .القانون

                                       
 .2013لعام  03رقم : من القانون  01المادة  -1
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  :الفصل الرابع

  .ةيوالمال ةيالاقتصادآليات وأجهزة محاربة الجرائم 

،الجوانب الفنية والعملية للجهود المبذولة في  والاقتصاديةليات وأجهزة محاربة الجرائم المالية نقصد بآ

يتم بواسطتها تفعيل المبادرات إطار التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، وكذلك البرامج التطبيقية التي 

لدولية والإقليمية والمحلية، سواء ما تعلق بالوقاية والرقابة لمنع وقوع هذه الجرائم أو ما تعلق بردع ا

  .مرتكبيها

رم هذه جيمر عبر سن القوانين التي ت ،إن تنفيذ النصوص والتوصيات التي اتفقت عليها معظم الدول

  بتنفيذ القوانين من خلال عمليات  التي تقوموضع الأجهزة القضائية والأمنية  الظواهر الإجرامية، و

  .التحقيق والملاحقة والمعاقبة للمجرمين

ثم ثانيا  )1المبحث (نتطرق في هذا الفصل أولا إلى الوسائل و الآليات المعتمدة في مكافحة الجرائم 

  . )2المبحث (الأجهزة التي تتولى ميدانيا عمليات المكافحة

ف الإقليمية و المحلية للدول فقد تختلف من دولة إلى أخرى نشير هنا أن طرق المكافحة تتأثر بالظرو

وما سنذكره هنا ليس بالضرورة متفقا عليه دوليا لأن ذلك مازال لم  ،ومن مجموعة إقليمية لأخرى

تحليل  توصلنا إليها من خلال الجهد الذي بذلناه في هذه الدراسة من خلال وإنما هو نتيجة  ،يتحقق بعد

  .و استنادا إلى الدراسات السابقة في هذا المجال ،الاتفاقياتالنصوص و

بالمائة من مجموع إنتاج 95و 80من سكان العالم ، وما بين% 85منطقة تمثل حوالي  130إن هناك 

،أما بالنسبة للأجهزة 1سياسيا بتطبيق التوصيات الأربعين االعالمي قطعت على نفسها التزام الاقتصاد

الدولي ،العالمي : مستويات هي 3وفق سنتناولها والمالية فإننا  قتصاديةالافي محاربة الجريمة  ملةالعا

  . أهمها نركز علىوسوالمحلي ،  )الإقليمي(
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  :الأولالمبحث 

  و طرق المحاربة آليات

جملة من الإجراءات القانونية و الإدارية و المالية و المالية  الاقتصاديةتشمل طرق محاربة الجريمة 

  .دانيا بغرض الوقاية من هذه الجريمة و ردعها التي يتم تفعيلها  مي

  :الأولالمطلب 

  .القانونية و المالية البنى التحتيةتقوية وتحديث 

  1.القانونيةالبنى التحتية تقوية وتحديث  :الأولالفرع 

خاصة ذات البعد الدولي ،تستلزم جملة من الإجراءات التي والمالية  الاقتصاديةإن محاربة الجريمة 

طور التعاون الدولي في هذا المجال، وما يفرضه من التزامات بغية تحقيق نتائج على صعيد تراعي ت

ذلك أن القوانين المحلية كثيرا ما تشكل  المحاربة، من بينها تقوية وتحديث البنى التحتية والقانونية ،

  أو عدم تحديثها  عقبات وعوائق أمام جهود المحاربة وذلك يعود لأسباب منها انعدام هذه القوانين أصلا

  .بما يمكنها من مسايرة الظروف الجديدة و ما يقتضيه التعاون الدولي

 تحديث الموجود ن تشريعات جديدة أولذلك لابد من بناء منظومة قانونية شاملة ومتكاملة من  خلال س

خاصة ا رة عنهالتشريعات المناسبة الصاد منها بما يتماشى و مطالبات الهيئات الدولية الداعية إلى تبني

والتدابير الواردة في التشريع النموذجي حول  "  GAFI"لمجموعة العمل المالي" >الأربعينالتوصيات <

ة نسل موية باليرجاء في اتفاق أو ما ،1999التبييض والمصادرة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة سنة 

  .المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة 2000

                                                             
  .بيترسون، مرجع سابق  .ستيفن إل -1
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وكل ) الموضوعي والإجرائي(لتشريع المدني، والمالي، والجنائي، ا يتطلب الأمر تطوير

التشريعات المتعقلة بمحاربة الجرائم المالية والاقتصادية حتى تنسجم مع النمط التشريعي الدولي 

  .المتجدد

تستلهم منه  الدولي نموذجاالأموال والمصادرة والتعاون  تبييضيعتبر التشريع النموذجي حول 

  .1ات الوطنية نصوصها وقوانينها في هذا الميدانمختلف التشريع

  :من أهم نقاط هذا التشريع 

-ضيكشف التبي- شفافية العمليات المالية- التدابير العامة للوقاية- تبييضتعريف جريمة ال" 

السر  -تقنيات البحث-)مصلحة الاستعلامات، التصريح بالشبهة: (تبييضالتعاون بين سلطات مكافحة ال

  "التعاون الدولي، المساعدة، التسليم-المصادرة- مخالفاتقمع ال-البنكي

المتضمن  66/156: الذي يعدل ويتمم الأمر  04/15: القانون  2004في الجزائر صدر سنة 

، إضافة إلى )مكرر وما يليها 389 (الأموال بموجب المواد تبييضقانون العقوبات، الذي جرم 

  .2بة لهذه الجريمة التعديلات التي مست إجراءات المتابعة بالنس

وخاصة المواد  04/14: حيث تمثل ذلك في تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون  

المحلي قصد  الاختصاص، حيث أصبح لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إمكانية تمديد 40و 37

  .الأموال والكشف عنها تبييضمتابعة جريمة 

 يحمل م استحداث قانون خاص بهاتالأموال،  تبييضمة ومن أجل فعالية أكبر في محاربة جري  

  .3امالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته تبييضبالوقاية من  والمتعلق 05/01رقم 

                                                             
   .63مختار شبيلي، مرجع سابق، ص -1
 ،2008- 2007/ جة جمال، جريمة تبيض الأموال، رسالة ماجستير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائرخو -2

  .124ص
  .124خوجة جمال، مرجع سابق، ص -3
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خلية : "كما أنشأت الجزائر في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية في المحاربة، جهاز مستقلا  

، وتتمثل مهمة هذه الخلية في 127- 02يذي رقم ، بموجب المرسوم التنف1" معالجة الاستعلام المالي 

  .الأموال تبييضالتحري والكشف عن عمليات 

الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات سنة  تبييضوفي فرنسا تم إصدار قانون جديد لمحاربة   

1993.  

بموجب  2واستخدام  عائدات الجرائم تبييضم تعديل القانون الفرنسي المتضمن مكافحة التكما   

  .96/392لقانون ا

  .المالية ىتقوية وتحديث البن: الفرع الثاني

 رفيصادق أعضاء لجنة بازل على بيان حول منع استخدام النظام المص ،1988في سنة   

استخدام النظام المصرفي في إيداع الأموال وإتباع إجراءات فعالة لمنع  ، الأموال تبييضلأغراض 

ويتم ذلك من خلال إجراءات للتعرف  ، أو إخفائها ، ويلهاأو تح ، الواردة عن أنشطة غير مشروعة

والالتزام بالقوانين والمعايير القانونية الموضوعة والتعاون مع الجهات  )أعرف عميلك(على الزبائن 

صدر عن لجنة بازل اتفاقية أخرى تضمنت المبادئ الأساسية  2001المعنية بحفظ القانون وفي سنة 

  .3للتعرف على هوية العملاء

  .4الأموال تبييضوتتمثل مبادئ بازل التي يتعين على المصرفيين أتباعها للسيطرة على ظاهرة   

 .التعرف على العميل .1

                                                             
، المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها 2002أفريل 7مؤرخ في  127- 02المرسوم التنفيذي رقم  -1

  .16،ص2002، 23ية عدد وعلمها، الجريدة الرسم
  .122خوجة جمال، المرجع نفسه، ص -2
 comite de bale sur le contrôle bancaire. devoir de diligence des 1988أنظر نص اتفاقية بازل  -3

banques au sujet de la clientèle, octobre2001.2 
   مرجع سابق، ص؟طلال طلب الشرفات،    -4
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 ).الاحتفاظ بنسخ من مستندات المعاملات المصرفية(آثار العمليات  جود ضمان و .2

 .الاجتهاد والواجب في التحقق من سلامة العمليات المصرفية .3

 .بالعمل المصرفي تبطةالمريد بالقوانين التق .4

 .التعاون الفعال بين البنوك والشرطة .5

 .إجراءات الرقابة الداخلية الكافية .6

 .البرامج التدريبية على مكافحة غسيل الأموال .7

الأموال عن طريق المصارف والمؤسسات  تبييضإن هذه الإجراءات تساعد على غلق المنافذ أمام 

  .تبييضصادية والمالية التي تذهب عوائدها إلى الالمالية، وتساهم في محاصرة الجرائم الاقت

إلى وجوب إلزام المؤسسات  ، المشهورة تهااصيفي تو)GAFI(لقد تطرقت مجموعة العمل المالي

وتطوير  ، الأموال تبييضالخاصة بمنع جرائم  ، أنظمتها وبرامجها الداخلية تطوير بضرورة ، المالية

لعاملين لللتدريب المستمر  متطورة وتبني برامج ، دمين أكفاءالسياسات بما يكفل تعيين مديرين ومستخ

    .1وإعداد برامج لتقويم النظم المعمول بها، 

رمو ياتفاقية بالكذلك و1988ت بهذا المجال أيضا اتفاقية فيينا لسنة نيومن النصوص الدولية التي ع

  .2000سنة ل

ع والتنظيم النقدي الخاصين بالصرف المتعلق بقمع  مخالفة التشري 96/22في الجزائر صدر الأمر 

تعديل هذا  تم  وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، وتماشيا مع التطورات وتحقيق أكبر فعالية

المتعلق  05/01: كما صدر أيضا القانون  2003-08- 26المؤرخ في  03/11: الأمر بموجب الأمر

 حيث تضمن الفصل الثاني التأكيد على دور امالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته تبييضبالوقاية من 

  .الأموال تبييضالبنوك والمؤسسات المالية في محاربة 

                                                             
 GAFI: المالي ات الأربعين لمجموعة العملمن التوصي 26المادة  -1
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: فقد تضمنها الفصل الثالث حيث حدد الجهات المشمولة بها مثل الإخطار بالشبهةوفيما يتعلق بواجب  

  .لح المالية للبريد، وشركات التأميناالمصارف والمص

المالية للمقاييس الدولية إلا أنه مازالت  من أجل مطابقة أجهزتها اجهود يلاحظ هنا أن الجزائر تبذل

  .يجب سدها  الأنظمة الداخلية للمؤسسات الماليةبهناك ثغرات متعلقة 

  :المطلب الثاني

  .اعتماد إستراتيجية وقائية

تشمل الإستراتيجية الوقائية كل الجهود التي يجب أن تبذل في نطاق الوقاية من الجريمة   

  .الاستعلام والرقابة: الاقتصادية والمالية وهي تشمل أساسا

  .الاستعلام: الفرع الأول

يتمثل الاستعلام في جمع المعلومات وتحليلها وتعميمها في مجال محاربة الجريمة الاقتصادية   

  . والمالية

أنشطتهم  ، وكشف1تتبع حركات المجرمين) الاستخبارات العامة(امة عتتولى أجهزة الاستعلامات ال 

  ."وأساليب عملهم ومنعهم من الوصول إلى تنفيذ الجريمة

أن التعاملات التجارية  )NCIS  : (الجريمة في بريطانيا لمكافحة يذكر قيادي في مصلحة الاستعلامات 

 .والمالية والاستثمار والتعاملات البنكية والغش في الصفقات، تمثل الأنشطة الرئيسية لعصابات الإجرام

بصورة خاصة جماعات الإجرام العابر  )DGSE (الخارجي للاستعلاممصالح الفرنسية تهتم ال

  ".للأوطان

 

                                                             
  القيام المؤسسة المالية بالتبليغ عن تصرفات الزبائن المشبوهة أو غير العادية: الإخطار بالشبهة.  
  .66لي، مرجع سابق، صيمختار شب -1
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  .الرقابة :الثانيالفرع 

تمثل الرقابة خطا دفاعيا متقدما لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، ووقاية المجتمع من   

  .مخاطرها

طان، قضت تشريعات كثير من الدول استجابة للدعوة الدولية للتجند لمحاربة الجرائم العابرة للأو

الأموال بصلاحيات واسعة، أهمها الرقابة على الأنشطة  تبييضبإنشاء هيئات مهمتها محاربة 

  .حتى لا تكون معبرا للأموال المبيضة ، المصرفية والمؤسسات المالية

ضى المتعلق بالنقد والقرض والمعدل بمقت 03/11: من الأمر  105في الجزائر نصت المادة   

تكلف بمراقبة مدى احترام البنوك  ، على ضرورة إنشاء لجنة مصرفية ، 10/11القانون رقم 

  .حكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهالأوالمؤسسات المالية ل

التي تتمتع بصلاحيات رقابية على البنوك والنظام ) CTRF(كما تم إنشاء خلية الاستعلام المالي   

  .الأموال تبييضغلالها في العمليات المشبوهة وغير المشروعة المرتبطة بالمالي عموما، منعا لاست

تقدم مساعدات إلى الدول في  FINCEN (1(في أمريكا وحدة قوية للاستعلامات المالية تعرف باسم  

  .لنفس الغاية )  trac fin (وفي فرنسا أنشأت هيئة استغلال المعلومات .مختلف بقاع العالم

  :المطلب الثالث

  .زيز آليات واستراتيجيات التعاون الدوليتع

عبورها الحدود اصطبغت به الجريمة الاقتصادية و المالية من خلال  الذيالبعد الدولي إن   

حفز الدول على وجوب التعاون خاصة في  و هذا ما الإفلات من الملاحقة والعقاب،مكنها من  الوطنية

  )الشرطة(مجالي القضاء والأمن 

                                                             
ثابت على غسيل الأموال متاح على الموقع، رد ستيفن إل بيترسنون، تأمين   -1

http://usinfo.state.gov.journals.ites ) 13-05-1914تاريخ الإطلاع(.  
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  تعاون في مجال القضاءال: الفرع الأول

الأموال هي من قبيل الجرائم العابرة للحدود الوطنية ونطرح مواجهتها جملة  تبييضإن جريمة   

  :من العوائق منها

 . الأموال الناجمة عن جرائم خطيرة تبييضالفشل في تجريم عملية  -

 .طات القضائيةالمعوقات القانونية والتشريعية التي تمنع تبادل المعلومات الدولية بين السل -

 .1عدم التجاوب مع طلبات المساعدة القضائية -

 .عدم إنفاذ الأحكام القضائية الأجنبية -

التعاون القضائي الجنائي يصبح أمر لازما لملاحقة المجرمين ومصادرة العوائد المالية للجرائم  إن

   المتحدة، أو تلك التي وهذا ما سعت إليه الاتفاقيات الدولية المختلفة، خاصة الصادرة عن منظمة الأمم

  .ا الدول الأوروبيةهضعت و

 ،إجراءات التحقيق والمحاكمةب بدءا  ، الإجراءات الجنائية بسيطيهدف التعاون القضائي إلى ت

صدور الحكم على المحكوم عليه وعدم إفلاته من العقاب نتيجة لارتكابه جريمة في عدة دول ب نتهاءاإو

  .2الدوللهذه  القضائية بين السلطات في إطار التنسيق، 

تسليم المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة، إنفاذ القرارات : يشمل التعاون القضائي الدولي 

  .القضائية الأجنبية

 بالتزامفيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، قضت الاتفاقيات الدولية والوثائق الدولية الأساسية 

  :قواعد أساسية هي

 .على مبدأ الالتزام بتقديم المساعدة التأكيد -

                                                             
  45، مرجع سابق، ص بركزهير على أ -1
  59مرجع سابق،ص ،غلاييني عارف -2
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 .1تحديد أغراض وأوجه  المساعدة -

 .2رفض التذرع بالسرية المصرفية لعدم تقديم المساعدة -

 .المساعدة متلقيلطرف الإقرار بالسيادة التشريعية ل -

، 2000 مايو 29الحقيقة أن الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمساعدة القضائية في المجال الجنائي لـ" 

الصادرة عن مجلس الإتحاد الأوروبي، تفتح المجال واسعا، لباب المساعدة القضائية، ونذكرها في 

هذا الصدد بصفتها أداة قانونية محكمة وتنفيذية أكثر منها نظرية، وكمثال للتعاون الدولي في مجال 

المسائل  أو )Schengen (شنفنضاء فالمساعدة القضائية سواء تعلق الأمر بتطبيق اتفاقية 

  .3"الإجرائية لتطبيق المساعدة القضائية 

  : الاتفاقيةهذه  هومما تضمنت"   

 .إرسال واستلام وثائق الملفات الإجرائية وطلبات المساعدة -

 .تبادل المعلومات التلقائي -

 .تحويل الأشخاص الموقوفين في إطار التحقيق -

 .سماع أقوال المتهمين والشهود -

 .التسليم المراقب -

 .التحقيق المشتركة تشكيل فرق -

 .التحقيقات السرية -

 .المسؤولية الجنائية والمدنية للموظفين -

                                                             
  7/3،  7/2والمادة  157، المادة 1988راجع اتفاقية فيينا  -1
 Casenove decheix,le blanchiment de l’argent de la drogue , in : revu internationale: أنظر  -2

de droit comparé . vol 46 N° 1, janvier , 1994 , p 56                                          
  .68مختار شبيلي، مرجع سابق، ص -3
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 . المكالمات الهاتفية التقاططلبات  -

 .1"حماية المعلومات والمعطيات ذات الطابع الشخصي  -

إن النصوص الأساسية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة  قد اعتمدت بدورها عددا من آليات 

، اتفاقية باليرمو لسنة 2كافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ومن أبرز هذه النصوصالتعاون في مجال م

  .، لمكافحة الفساد2003، اتفاقية 1988، اتفاقية فيينا  سنة 2000

  :أهم الآليات الواردة في هذه الاتفاقيات 

  .تسليم المجرمين -  1

 . نقل الأشخاص المحكوم عليهم - 2

  .متبادلةالمساعدة القانونية ال - 3  

  .نقل الإجراءات الجنائية - 4  

  .التعاون في مجال إنفاذ القانون - 5  

  .التخفيضات المشتركة - 6  

  .أساليب التحري الخاصة - 7  

  .حماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم - 8  

  .المساعدة التقنية والمعلوماتية - 9  

  .المصادرة -10  

القضائي الدولي في إطار الالتزام بالنصوص في الجزائر أصبح هناك وعي بضرورة التعاون   

الدولية التي صادقت عليها الجزائر، مما دفع المشرع الجزائري إلى تبني من الآليات الدولية في هذا 

                                                             
  .68مختار شبلي، مرجع سابق، ص -1
  .30جع سابق، صعبد القادر، عبد الحافظ الشيخلي، مر -2
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الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتها نصت  تبييضالمتعلق بالوقاية من  05/01، ففي القانون 1المجال

القضائية الدولية، وتسليم  و الإناباتي فيما يتعلق بطلبات التحقيق منه على التعاون القضائ 30المادة 

  .المطلوبين

وقد تبنت كثير من دول العالم الآليات المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة   

  .الاقتصادية والمالية

  .التعاون الأمني: الفرع الثاني 

تعاون بين سلطات الشرطة التابعة لدول مختلفة الدولي هو ) التعاون الشرطي(التعاون الأمني   

  :2بهدف محاربة الجرائم، خاصة المنظمة منها 

  .الإطار الأساسي للتعاون الأمني الدولي) الانتربول(وتعتبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

ا من إن الجرائم الاقتصادية والمالية خاصة ذات البعد الدولي، تستلزم تعاونا دوليا لمحاربته

خلال وضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار احترام سيادة وقوانين الدول 

خصوصيات الأفراد، لذلك فإن تصور إيجاد جهاز لشرطة موحد عبر العالم يباشر التحريات، ويقوم و 

  .مع الواقع العملي صطدمبالتفتيش ويلاحق المجرمين، ويقوم بتوقيفهم، ي

المطلوب هو تحلي أجهزة الشرطة على مستوي كل دولة بالمرونة الكافية والطابع العملي  إن

  .تكيف مع الاتجاهات الجديدة للجريمةتحتى 

، 1تلعب منظمة الانتربول دورا حيويا في هذا المجال خاصة عن طريق إدارة فوباك التابعة لها

  " :فوباك"من المبادرات التي قامت بها 

                                                             
، 5حسينة شرون، علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، ملة الباحث جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد: أنظر -1

  .163، ص2007
، 2007، 1الجريمة المنظمة أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، طو محمد الأمين البشري، الفساد: راجع -2

  .79ص
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الأموال لتعزيز التعاون في هذا  تبييضنقاط الاتصال المخصصة بمحاربة إنشاء شبكة من 

  .المجال

طلبت إدارة فوباك من الدول الأعضاء موافاتها بأسماء ضباط  2000في فيفري من سنة 

الأموال والقادرين على أداء دور نقاط  تبييضالشرطة أو وحدات التحقيق العاملين لديها في مسائل 

  .إجابة فقط 40 بتلقيمعلومات، إلا أنها تفاجأت الاتصال لتبادل ال

فمن دون جمع المعلومات عن طريق الاتصال لا يمكن توفير الدعم للقائمين على محاربة  

  .تبييضجرائم ال

لتحقيقات وا الأموال تبييضأعدت فوباك بالتعاون مع منظمات أخرى دورة تدريبية بعنوان 

  .رطة في الدول التي تحتاج إلى هذا التدريبيؤطرها خبراء لصالح ضباط الش , المالية

  :المبحث الثاني

  أجهزة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية

يتولى جهود المحاربة على المستوى التنفيذي الأجهزة الإدارية والمالية والقضائية والشرطية، 

  .إلا أن دور جهازي القضاء والشرطة يعتبر محوريا في عمليات المحاربة

في هذا المبحث إلى الهيئات القضائية والشرطية على المستوى الدولي والإقليمي سنتطرق 

  .والمحلي

 

 

                                                                                                                                                                                              
لة االحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتكريسها في التشريع  الجنائي الجزائري، رسص: أنظر  -1

  .89،  88، ص ص، 2011، 2010ماجستير، 
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  :المطلب الأول

  المستوى العالمي

را عالميا في مساعدة الدول فيما يتعلق بمنع الجريمة وتؤدي العديد من الهيئات الدولية د

دورا هاما في تبادل الخبرات وتقديم من أهمها هيئات الأمم المتحدة التي تلعب ، والعدالة الجزائية 

  .المساعدات ذات الصلة

فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية والمنظمة الدولية  : الدراسة هيئتان هما هذه سنذكر في

  ).الانتربول(للشرطة الجنائية 

  فرع منع الجريمة والعدالة الجنائية: الفرع الأول

تحدة، ويساعد في بناء المؤسسات وتطوير الكفاءات من يتبع هذا الفرع الأمانة العامة للأمم الم  

  1:خلال الدورات التدريبية، وأنشطة التعاون التقني في المجالات الرئيسية التالية

  .ر تبادل المعلوماتيسيت - 1  

  .الإسهام في أنشطة التدريب التي تنظمها هيئات أخرى حكومية كانت أو غير حكومية- 2  

  .ن مسائل محددة بناءا على طلب دولة عضو أو منظمة ماتنظيم دورات تدريب بشأ - 3  

  .إعداد مواد التدريب - 4  

الإسهام في أنشطة تنفيذية أوسع نطاقا تنفذها الأمم المتحدة، مثل عمليات حفظ الأمن  - 5  

  .وبنائه

يقوم بأنشطة أخرى متعلقة بتحسين سبل إقامة العدالة الجزائية، ورسم السياسات العامة بشأن   

  .لجريمةمنع ا

 
                                                             

  .، فیما یخص التعاون الأمني الدوليمجلس وزراء الداخلیة العربموقع،  :أنظر  -  1
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  )الانتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية : الفرع الثاني

التنسيق والبحث والتقصي  مهمتهالشرطة الجنائية، أهم منظمة دولية لتعد المنظمة الدولية   

وتقديم الإرشادات في ميدان محاربة الجرائم عموما، والجريمة المنظمة بصورها المتنوعة والمتجددة 

الأموال وجرائم الفساد،  تبييضقوم بهذا الدور أيضا في مجال جرائم ت، كما 1على وجه الخصوص

  .هدف إلى تحسين التعاون المتبادل بين الأجهزة الشرطية وتحسين أدائهاتو

  :من نظام الانتربول الأهداف التي عليه تحقيقها وتتمثل في  2وقد حددت المادة   

طويرها وتنميتها في إطار احترام القوانين ضمان المساعدة المشتركة للسلطات الجنائية وت -

 .الداخلية وحقوق الإنسان

 .تأسيس مراكز تساهم بفاعلية في الوقاية والردع -

ولكنه أداة فعالة  ،إن الانتربول ليس جهاز شرطة مركزي عالمي لأن ذلك غير ممكن لحد الآن(

  )للتعاون الأمني وتطويره عبر العالم

الأعضاء، المسئولين، أساليب : (تبين المجموعات المتورطة في نشاطات إجرامية مستمرة -

 )الجريمة

 :جمع المعلومات للتحليل و التصميم  -

وهي إدارة متخصصة في الانتربول بجمع المعلومات وحفظها فيما  )fopac(ك تتولى إدارة فوبا

طلبها إلى  يمدتقمختصة عن طريق ، وهي متاحة للدول أو السلطات ال2الأموال تبييضبيتعلق 

  .الانتربول

 .مساعدة الدول الأعضاء في نشاطات التعاون وخصوصا في التحقيقات الجارية -

                                                             
، المملكة السعودية، الرياض، نايف العربية للعلوم الأمنيةجامعة محمد فاروق، مكافحة الإجرام المنظم،  نبهانال -1

  .43، ص1، ط1989
  .71-70لي، مرجع سابق، ص ص يمختار شب: أنظر -2
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يعمل الانتربول على تطوير شبكة واسعة من برامج التدريب، لفائدة موظفي إنفاذ القوانين عبر 

  :العالم منها 

 .الإجرام الاقتصادي -

 .جرائم تكنولوجيا المعلومات -

 .1لإجرام البيئيا -

 .في الفساد -

 .في الإجرام المنظم -

وجب على الدول الاستفادة من خبراته تإن الانتربول يمثل نموذجا للتعاون الأمني الدولي، ي

 منها  من أجل عمل شامل ومنظم لمحاربة الجريمة بصفة عامة والاقتصادية والمالية ، ومشاريعه

  .بصفة خاصة

  :المطلب الثاني

  ميالمستوى الإقلي

  .اربيع و ايأوروب أهم الأجهزة  نتطرق إلىس

  

  

  

  

  

                                                             
عبد االله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية لمكافحة جريمة تبيض الأموال، مكتبة العبيكان، المملكة السعودية،  -1

  .195 ص ،1، ط2000الرياض، 
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  في أوروبا: الفرع الأول

  :الهيئات القضائية : أولا 

  :المدعى العام الأوروبي- 1

العام الأوروبي،  ياعتمدت المفوضية الأوروبية التابعة للإتحاد الأوروبي إنشاء منصب المدع

عمومية أمام الجهات القضائية المختصة للدول يقوم بمباشرة الدعوى ال ، و عد مؤسسة مستقلةيالذي 

  .مراقبة أنشطة البحث والتحري في دول الإتحاد شرف علىالأعضاء، وي

  EUROJUST: الأوروجست  - 2

في دعم التعاون : ، تتمثل أهدافها العامة 20021هي هيئة تابعة للإتحاد الأوروبي، أنشئت سنة 

يتعلق بأعمال التحقيق والمتابعة القضائية المتعلقة بالجرائم القضائي، والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما 

  .الخطيرة

الأموال، الفساد  تبييض ، الاتجار في المخدرات: تختص الأوروجست بكل أنواع الجرائم

  . والرشوة، جرائم النظم المعلوماتية، الجريمة المنظمة العابرة للأوطان

  :2تقوم الأوروجست بتنفيذ المهام التالية

 .ة التنسيق من السلطات القضائية في دول الاتحادترقي -

 .تسهيل إجراءات المساعدة القضائية طلبات التسليم للمجرمين -

تبادل المعلومات ذات الأهمية مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء مع ضمان طابع  -

 .حماية خصوصيات الأفراد

                                                             
  .2002-03-06، التاريخ، 23م ريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي رقالج -1
  .70بيلي، مرجع سابق، صشأنظر مختار  -2
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والمكتب الأوروبي لقمع الغش ترتبط الأوروجست بعلاقات مع الشبكة القضائية الأوروبية،  -

)OLAF (وقضاة الاتصال في الدول الأعضاء. 

  EUROPOL :جهاز الأوروبول - 3

وتم توقيع اتفاقية  ، على إنشاء الهيئة الدولية الأوروبول 1992نصت معاهدة ماستريخت لسنة 

  . 1995إنشائها سنة 

تحاد الأوروبي خاصة في تتمثل أهمية هذه الهيئة في وضع أسس التعاون فيما بين دول الا 

المجالات الأمنية والقضائية والتي تتيح تبادل المعلومات فيما بين الدول من خلال إنشاء بنك للمعلومات 

  :حيث يقوم الأوروبول بالمهام الآتية 

 .ضمان أقصى درجات التعاون والمشاركة وتبادل المعلومات في كافة المجالات -

 .ت الشرطية والجمركية والقضائيةإعداد الإجراءات في مجال التحقيقا -

 .تجميع المعلومات وتحليلها -

 .تسهيل الاتصال بين الدول الأعضاء -

 .توفير المعلومات لاستخدامها من طرف الدول الأعضاء أو أي جهة مختصة -

تقديم الحلول الملائمة في التحقيقات التي تجري فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد  -

 .1الأوروبي

لأوروبول يمثل نموذجا للتعاون الإقليمي في محاربة الجرائم بفضل الإستراتيجية التي يتبناها إن ا

  .والمشاريع التي يعدها من أجل فعالية أكبر في الوقاية والردع للإجرام

  .جامعة الدول العربية: الفرع الثاني

  . تمثل جامعة الدول العربية إطارا للتعاون العربي المشترك  

                                                             
  .93ص مرجع سابق، محمد علي العريان، -1
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عد من أهم المواضيع التي تهتم بها هذه الدول، فهي تسعى دوما لتفعيل تعاون ي ين الأمنإن التعاو 

  .متابعة ومحاربة الجرائم ومنها الجرائم الاقتصادية والمالية و الأجهزة الأمنية العربية لرصد

تحقيقا لأهداف التعاون  و ،1الأموال تبييضخاصة تلك العابرة للحدود، كجرائم المخدرات و  

مني العربي من أجل محاربة الجريمة أنشأت عدة هيئات ومكاتب ومنظمات متخصصة في الأمن الأ

  :سنتناولها فيما يلي  ،ومكافحة الجريمة بشكل خاص ، عامة

  :لشؤون المخدرات لالمكتب الدائم  - 1

   . ويعنى بمكافحة المخدرات 1950هو أول جهاز أمني إقليمي عربي، أنشئ سنة   

  :ة للدفاع الاجتماعي ضد الجريمةالمنظمة العربي- 2

من اتفاقية  22تهتم بدراسة أسباب الجريمة ومكافحتها ومعاملة المجرمين وتهدف حسب المادة   

  :إلى 2هذه المنظمة

تأمين وتنمية العمل المتبادل بين مختلف إدارات الشرطة الجنائية للدول الأعضاء لمكافحة  -

 .الجرائم

اصة التي تساهم بصفة فاعلة في محاربة الإجرام مع استبعاد تدعيم وتنمية جميع المؤسسات الخ -

 .ماله طابع ديني أو سياسي أو عنصريكل 

  :مجلس وزراء الداخلية العرب - 2

بع له الأمانة العامة ت، ت1982حل هذا المجلس محل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي، تأسس سنة 

  .والمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب

                                                             
  .122، ص 2001كور كيس يوسف داود، الجريمة المنظمة، الدار العلمية الدولية، عمان،  -1
  .27ذياب البداينة ، مرجع سابق ، ص: أنظر -2
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تمثل الجانب الإداري لمجلس وزراء الداخلية العرب وتضم خمسة مكاتب : الأمانة العامة - أ

  :متخصصة هي

 .المكتب العربي لشؤون المخدرات في عمان -

 .مدينة الدار البيضاء المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في -

 .المكتب العربي للإعلام الأمني في القاهرة -

 .لجريمة في بغدادالمكتب العربي لمكافحة ا -

 .المكتب العربي للشرطة الجنائية في دمشق -

  :ما يفيدنا في دراستنا هذه هو المكتب الأخير 

 :يختص المكتب العربي للشرطة الجنائية بـ  -

 .تأمين وتنمية التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول العربية في مجال محاربة الجريمة -

 .1ملاحقة المجرمين -

 .الخاصة بتدعيم وتطوير أجهزة الشرطة تقديم المعونة للدول -

تهمين يقوم بالتعاون مع شعب اتصال المجلس الموجودة على مستوى كل دولة بملاحقة الم -

 .والمجرمين

  :من مهام الأمانة العامة للمجلس الأساسية 

 .القيام بالدراسات الأمنية العامة -

 .خاصةوضع الإستراتيجية الأمنية العربية العامة والاستراتيجيات ال -

 .الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات تبييض -

 

                                                             
  .24، ص1977عبد الأمير جنيح، تسليم المجرمين في العراق، المؤسسة العراقية  للدعاية والطباعة، بغداد، : أنظر  -1
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  :أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  -ب

  )المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريب سابقا(

تقوم الأكاديمية بالجانب العلمي من دراسات وبحوث وتدريب وتعليم، وتقوم بجهد كبير في   

  :تعلق بالمخدرات من خلال الأجهزة الآتيةجميع الميادين الأمنية خاصة ما 

 .معهد التدريب -

 .مركز البحوث والدراسات -

 .معهد الدراسات العليا -

لا تزال الجهود العربية في ميدان التعاون الأمني، خاصة على مستوى الأجهزة محدودة مقارنة 

  .بالجهود الدولية أو الأوروبية أو الأمريكية

سرعان  ، أن عديد الأجهزة والمكاتب الأمنية التي أنشئت  المجال ة كذلك في هذابيمن النقاط السل 

قع بها مقرها، إضافة إلى ذلك غياب يما تتحول إلى منظمات قطرية في إدارتها وفق الدولة التي 

  .1في الفساد وسوء الإدارة تغرق يجعلها مما في عمل الأجهزة السابقة ، الرقابة و الشفافية

  :المطلب الثالث

  .محاربة المحليةأجهزة ال

على المستوى ) الشرطية والقضائية ( سنتطرق في هذا المجال إلى أجهزة العدالة الجنائية   

  :دول  03الوطني التي تتولى مهمة المحاربة من خلال 

  في أمريكا: الفرع الأول

يتولى المحاربة في أمريكا أجهزة قوية تمتد مهامها إلى مساعدة الدول على تطوير هيئاتها   

  :مؤسساتها في ميدان محاربة الجرائم الخطيرة منهاو
                                                             

  .26نة، مرجع سابق، صيذياب البدا -1
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 FBI:مكتب التحقيقات الفيدرالي  - 1

أسندت له مهمة أساسية هي محاربة الجريمة المنظمة وتتسع هذه المهمة لتتعدى الحدود  

  .الأموال والفساد تبييضالوطنية وتشمل جرائم أخرى مثل 

  :من بين مهام المكتب المحورية 

نات ومكاتب للتحقيقات في المعلومات المتعلقة بالمشروعات الإجرامية، وتوثيق إنشاء قاعدة بيا -

 .التعاون بين السلطات القضائية والوطنية والدولية والأمنية

إقرار إستراتيجية شاملة لمكافحة مظاهر الجريمة المنظمة وصورها من إرهاب ومخدرات و  -

 .للأموال تبييضاتجار بأسلحة و

لسلطات القضائية على مختلف الأصعدة في المجالات الإجرامية ومراحل توثيق التعاون بين ا -

 .جمع الأدلة والتحري

لمكافحة المنظمات الإجرامية والتصدي لتفشي  RICOاهتدى مكتب التحقيقات بالقانون الأمريكي 

  .DEAيكثف المكتب تعاونه مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية والفساد والرشوة، 

  :1ية الشرطة السر-

، نهي شرطة تابعة لوزارة المالية، تشارك بشكل واسع في تدريب الموظفين الحكوميي  

وموظفي إدارات تطبيق القوانين في الدول الأجنبية على مخططات الاحتيال المالي، كما تقوم 

  .بالتحقيقات في عمليات تزوير العملة الأمريكية والجرائم المرتبطة بالتجارة الالكترونية

   .في فرنسا: الثانيالفرع 

 09هذا ديوان بتاريخ ، أنشأ 1الديوان المركزي لمحاربة الإجرام الاقتصادي والمالي المنظم   

  .الداخلية الفرنسية يا وزارةتنظيم يتبع 1990ماي 

                                                             
  .ستيفن إل بترسون، مقالات أمريكية، مرجع سابق -1
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  .قمع الجرائم الاقتصادية والمالية والتجارية ذات الصلة بالجريمة المنظمة يف لخص دورهيت  

  :من مهام هذا الديوان

ترقية وتطوير وتنسيق عمل مصالح الشرطة والدرك في مجال محاربة الإجرام الاقتصادي  -

 .والمالي الكبير

إعداد الدراسات والمساهمة في الدراسات مع الهيئات المعنية بما فيها الدولية، من أجل تحديد  -

 .الوسائل والطرق الوقائية والردعية بمحاربة الإجرام الكبير

الانتربول :دولية المتعلقة بهذا الإجرام وتنسيق التعاون مع منظمتي متابعة الأبحاث ال -

 .2والأوروبول

  .في الجزائر :الثالثالفرع 

  .)المديرية العامة للأمن الوطني(جهاز الشرطة الجزائري : أولا  

بالنسبة للشرطة الجزائرية ودورها في محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية، فإنه يمكن القول   

إضافة إلى غياب خطة إستراتيجية  لا توجد هياكل وإطارات مكونة تتولى هذا النوع من المهامأنه 

  .للقيام بعمل كهذا

  )المديرية المركزية(على مستوى مديرية الشرطة القضائية 

على  ةتتولى نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية بكل ما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالي  

  .الوطني، مع غياب مصالح مركزية متخصصة المستوى

بالنسبة للتحقيق ومعالجة القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي على المستوى المحلي، فإن   

  .لية هما صاحبتا الاختصاصاوفرق الاقتصاد والم الولائيمصالح الأمن 
                                                                                                                                                                                              

    لأموال في سياق العولمة الاقتصادية،ميراي بالستيرازي، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الكبير وتبيض ا -1
  .47-44ص ص 

  .47ص ،المرجع نفسه -2
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الاقتصادية والمالية  فيما يتعلق بالتنسيق بين مصالح الشرطة والدرك في مجال مكافحة الجرائم  

  .حظ انعدام آليات التنسيق فيما بينهافيلا

  :1خلية معالجة الاستعلام المالي  -ثانيا 

سبتمبر التي  11في أعقاب أحداث  2001سبتمبر  28خرج مجلس الأمن الدولي المنعقد في   

متخصصة مست الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من التوصيات من بينها وجوب إنشاء هيئة 

  .بالاستعلام المالي على مستوى كل دولة

الجزائر لهذه التوصية وأنشأت خلية معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم  استجابت  

  .2004إلا أن تنصيبها الفعلي كان سنة  2002أفريل 7المؤرخ في  127-02التنفيذي رقم 

  :مهام الخلية  - أ

  :لهذه الخلية وهي  ةالمهام المستندر على ومن المرسوم المذك 4تنص المادة   

تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب المرسلة من طرف  -

البيانات التي ومعالجتها عن طريق جمع المعلومات و، الأشخاص أو الهيئات المعنية قانونا

 .رالأموال أو طبيعة العمليات موضوع الإخطا تسمح باكتشاف مصدر

 .المكونين للخلية 6يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص بموافقة الأعضاء  -

 .الأموال تبييضمحاربة ل والتنظيمية التي تكون موضوعا اقتراح النصوص التشريعية -

ساعة على أي عملية مصرفية في حالة وجود شبهة  72الاعتراض بصفة تحفظية لمدة أقصاها  -

 .لتمديد بناءا على أمر قضائيقوية لغسيل الأموال، قابلة ل

                                                             
1  - Décret exécutif n°02-127 du 07/04/2002, portant création, organisation et 

fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF). (J.O 
n°23 du 07/04/2002, p13) 
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الحق في الاستعانة بخبرة أي  ها كما لهاللخلية صلاحية طلب أي وثيقة ضرورية لإنجاز مهام

 .شخص تراه مناسبا ويمكنها تبادل المعلومات مع جهات أجنبية مماثلة شريطة المعاملة بالمثل

 .حجز الأموال غير المشروعة ومصادرتها -

مكلفة بالتعامل مع الأطراف الأجنبية الهي مصلحة التعاون ، إحداها يساعد الخلية أربع مصالح 

  .المماثلة للخلية

  :الاستعلاممراحل عمل خلية  -ب

  :مرحلة الإخطار بالشبهة  - 1

  .الذي حددهم القانون  نأو المعنويي نالإخطار من الأشخاص الطبيعيي يتم  

   :التحقيقمرحلة  - 2

  :مرحلة المتابعة القضائية - 3

  :1اط الخليةنش - ج

قضية : وقدمت للعدالة وصدرت فيها أحكام  امن بين القضايا التي تلقت بشأنها الخلية إخطار  

مليار سنتيم كما تلقت في  200: غره مالية بـثللاستثمار الذي خلق  2الكويتي يالصندوق الجزائر

  .إخطارا بالشبهة 550أكثر من  2010نهاية سنة 

ا يإلا أن هناك من الدول من تتبعها تنظيم ، ر تتبع وزارة الماليةإن خلية الاستعلام في الجزائ  

وهناك من يتبعها إلى وزارتين  ، مثل وزارة العدل أو إلى جهاز الشرطة ، إلى وزارات أخرى

                                                             
عبيدي الشافعي، الموسوعة الجنائية، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة  -1

  .03الجزائر، ص
متاح . 14/08/2009جريدة الجزائر نيوز، ... مراد حامد، ايداع أربعة عشر ملفا يتعلق بقضايا تبييض الأموال  -  2

  .)05/05/2014تاريخ الإطلاع ( www.algazairnews.info: على الموقع
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وفي رأينا أن هذه الخلية كان أولى بالمشرع الجزائري وضعها تحت إشراف مشترك قضائي  ،مختلفتين

  .حاربة في مجال الوقاية والردع بفعالية أكبرأمني يتيح لها تحقيق الم

  :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته  -ثالثا

  1:المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته ومن أبرز مهامها  06/01نص على إنشائها القانون   

عداد البرامج اقتراح السياسة الشاملة للوقاية من الفساد، واقتراح تدابير تشريعية وتنظيمية وإ -

 .التحسيسية بآثار الفساد

 .جمع واستغلال المعلومات التي تساهم في الكشف عن أعمال الفساد -

 .التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية يتلق -

السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات وعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على  -

 .الدوليالصعيدين الوطني و

تعلق بالبحث عن أعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته يالحث على كل نشاط  -

 .يمهايوتق

الفساد  من لنشاطات ذات الصلة بالوقايةا يم فيهتقدم الهيئة تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية تق

 نوهذا ما يحد م شارية،استإلا أن النقطة السلبية في هذه الهيئة هي أنها ذات طبيعة  ومكافحته،

  .فعاليتها

حة حيث أنه سيعلن عن إنشاء المرصد الوطني لمكاف النقطة،ويبدو أن المشرع فطن إلى هذه 

  .و ذلك في المستقبل القريب تنفيذي   طابع الرشوة والفساد الذي سيكون له

 

                                                             
  .المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته 06/01من القانون  20المادة : أنظر -1



 

 



 خاتمةال
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  :الخاتمة

لقد أصبحت الجريمة الإقتصادية والمالية ذات بعد دولي، مستغلة عولمة الإقتصاد والثورة التي   

، وانفردت بخصائص تميزها عن غيرها من الجرائم، لعل عرفها مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال

كما . رجال أعمال، متخصصون في ميادين مهمة: أبرزها أن غالبية مرتكبيها هم من خاصة المجتمع

  .أن أضرارها كبيرة مقارنة بغيرها من الجرائم، وتمثل عوائدها مصدرا مهما لعمليات تبييض الأموال

التي  الأموالالمتعلقة بحجم  ،ت العالمية الإقتصادية والماليةإن الأرقام الصادرة عن المؤسسا  

  .تضخ في البنوك والمؤسسات المالية العالمية أصبحت مخيفة

إن أصحاب المال الغير المشروع لا يهمهم الربح بقدر ما تهمهم تغطية مصدر المال، ونتيجة   

ة، مما يفوت على الدول الإستفادة لذلك يعاد استثماره في مشاريع لا تنطوي على أية أهمية إقتصادي

ومن ناحية أخرى فإن أصحاب المال المشروع لا يستطيعون الإستثمار في مثل هذه الظروف أين . منه

  .تنعدم المنافسة الشريفة وهي إحدى القواعد التي ينبني عليها الإقتصاد السليم

 ،تعاون والتنسيق الدوليلقد دفعت مخاطر هذا الإجرام الأسرة الدولية إلى الوعي بضرورة ال  

المبرمة وجهود الهيئات ويظهر ذلك في الإتفاقيات الدولية  ،سواء على الصعيد الوقائي أو الردعي

التعاون  المحاربة من خلال في الدولية والإقليمية التي أثمرت بوضع آليات وأجهزة تقوم بدور مهم

  .الإداري والقضائي والأمني

لمكافحة خاصة في تعديل قانون العقوبات، وسن القانون رقم بالنسبة للجزائر تبرز جهود ا  

 06/01المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال والإرهاب ومكافحتهما، وكذلك القانون رقم  05/01

  .المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
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  :ناحية أخرى استحدث المشرع الجزائري جهازان أوكلت لهما مهمة الوقاية والمحاربة هما من  

 .خلية معالجة الإستعلام المالي - 1

 .خلية الوقاية من الفساد ومكافحته - 2

لابد من الإقرار بالجهود المبذولة في مكافحة الإجرام الإقتصادي والمالي سواء دوليا أو محليا مع 

د عوائق ت بوجود نقائص لا تزال تشوب جهود المكافحة بسبب وجوالإعتراف في نفس الوق

  .قانونية وقضائية وسياسية

  :التوصيات

فيما يتعلق لية خاصة ماتعزيز ودعم التعاون الدولي فيما يتعلق بمحاربة الجريمة الإقتصادية وال -

 .ضائي والأمنيبالتعاون الق

بة هذا الإجرام من خلال تبادل العمل على الرفع من كفاءة القائمين على عمليات محار -

الخبرات، والإستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئات المتخصصة في هذا المجال مثل 

 .الشرطة السرية المالية التابعة لوزارة المالية الأمريكية وغيرها من الهيئات

 .القضائية والأمنية: تطوير الأجهزة التي تتولى إنفاذ القانون -

 .متخصصة لمحاربة الجرائم الإقتصادية والمالية شرطية وحداتإنشاء  -

تشديد الرقابة على المصالح والبنوك حتى لا تكون معبرا للأموال المبيضة، وتفعيل آلية  -

 .الإخطار بالشبهة
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  : الجزائرفيما يخص 

والمالية وهو ما أصبح ضرورة تفرضها  وضع تشريع مستقل خاص بالجرائم الإقتصادية -

 .ما قامت به بعض الدول مثل سوريا وألمانيا وغيرهماالجديدة، على غرار  الوقائع الإقتصادية

بعدما تم إنشاء الأقطاب  تكوين قضاة متخصصين في الفصل في الجرائم الإقتصادية والمالية -

 .القضائية المتخصصة في هذا النوع من القضايا

ت شرطة متخصصة في محاربة هذا النوع من الإجرام مع توفير الهياكل اللازمة إنشاء وحدا -

 .للقيام بمهامها على أحسن وجه

تفعيل دور البرلمان في مجال الرقابة والوقاية من هذا النوع من الجرائم من خلال إعطائه  -

ة صلاحيات أوسع في مراقبة أعمال الحكومة بما في ذلك الإطلاع على الصفقات المبرم

           .خاصة مع الأطراف الأجنبية
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